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 العمل هذا انجاز إلى ووفقنا الواجب

 وفي العمل هذا انجاز على بعيد من

.   

  المعرفة 

  

  و أخص �لتقدير و الشكر الدكتور المؤطر 

  : الذي نقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم 

  " إن الحوت في البحر ، و الطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير 

الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجه �لشكر أيضا إلى كل من لم يقف إلى جانبنا ، و مت 

وقف في طرقنا و عرقل مسيرة بحثنا ، و زرع الشوك في طريق بحثنا فلولا وجودهم لما أحسسنا بمتعة 

  .نا كل الشكر البحث ، ولا حلاوة المنافسة الإيجابية ، و لولاهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فلهم م

  

 وتقديـــــــــــــر شكـــــــــــر

 

الواجب هذا أداء على وأعاننا والمعرفة العلم درب لنا أ�ر

من أو قريب من ساعد� من كل إلى والامتنان الشكر

.صعو�ت من واجهناه ما تذليل

المعرفة   إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و

  إلى جميع أساتذتنا الأفاضل 

و أخص �لتقدير و الشكر الدكتور المؤطر 

  مبخوتة أحمد 

الذي نقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم 

إن الحوت في البحر ، و الطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير 

الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجه �لشكر أيضا إلى كل من لم يقف إلى جانبنا ، و مت 

وقف في طرقنا و عرقل مسيرة بحثنا ، و زرع الشوك في طريق بحثنا فلولا وجودهم لما أحسسنا بمتعة 

البحث ، ولا حلاوة المنافسة الإيجابية ، و لولاهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فلهم م

  

  

 

أ�ر الذي � الحمد

الشكر بجزيل نتوجه

إن الحوت في البحر ، و الطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير " 

الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجه �لشكر أيضا إلى كل من لم يقف إلى جانبنا ، و مت أما 

وقف في طرقنا و عرقل مسيرة بحثنا ، و زرع الشوك في طريق بحثنا فلولا وجودهم لما أحسسنا بمتعة 

البحث ، ولا حلاوة المنافسة الإيجابية ، و لولاهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فلهم م



  

  

  داءــــــــــــــــــــــــــــإه

  

  حقهما توفي أن للكلمات يمكن لا من إلى

  فضائلهما تحصي أن للأرقام يمكن لا من إلى

  لي الله أدامهما العزيزين والدي إلى

  أخواتي و إخوتي إلى

  الأصدقاء إلى

  زوجتي المستقبلية إلى

  المركز الجامعي تيسمسيلت طلبة كل إلى

  سهوا قلمي من سقط من كل إلى

 



:ملخص  

القانونیة  الآثاریتعلق البحث بالأساس القانوني لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان و 

رفیق الحریري من طرف مجلس  الرئیس المترتبة على تكییف جریمة اغتیال

الأمن كجریمة إرھابیة تھدد السلم و الأمن الدولیین ، الأمر الذي أدى إلى إقرارھا 

و ذلك رغم وجود اتفاقیة . تحت بنود الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

مبرمة بین لبنان من جھة و منظمة الأمم المتحدة من جھة أخرى، و المتعلقة بھذه 

إذ لم یتم احترام الدستور و القانون اللبنانیین في كل ذلك ، إضافة إلى القضیة، 

عدم احترام القانون الدولي و مبدأ السیادة والحصانة ، مما یدعو إلى مناقشة ھدف 

و دور ھذه المحكمة ، ویكون ذلك من خلال دراسة قانونھا الأساسي و تقاریر 

.لجنة التحقیق الدولیة المختصة  
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 مقدمة 

 

 أ  

  :مقدمة

ظهور أول محكمة دولية مختلطة في سنة ب،  حقب زمنية بعيدةعقاب إلى لاالقضاء على مفهوم ال يتأصل موضوع

أجل محاكمته  من) هاغنباخبيتر دو (سويسرا والنمسا لمحاكمة قاضيا ينتمون إلى ألمانيا و  27مؤلفة من  1474

خلال أربعة عقود إلى أن  واستقرت مسألة اللاعقابضد ما كان يسمی قوانين الله والإنسان،  على جرائم قتل

، )  Henri Dunant �نهونري دو (و )  Gustave Monynier - غوسطاف مونيه(طرحت فكرة 

معاهدة  تكريس تفعيل�دف �قتراح تكوين هيئة قضائية دولية  1872مؤسس الصليب الأحمر الذي تقدم سنة 

 ظل مرتكبو الجرائم ضد الإنسانية في حالة ملاحقتهم، تنشأ لهم محاكم من طرف المنتصرينو ، 1864جنيف لعام 

معاهدة فرساي  تضمنتلجنة التحقيق الدولية ثم  لحرب العالمية الأولى من خلال إنشاءعليهم، كما هو الحال إ�ن ا

نيا على دوره في إشعال الحرب وكذا ضباط الجيش الألماني أمام المحاكم المأإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة ملك 

  .أن تلك اللجان لم تنجح في إرساء العدالة الجنائية الدوليةالعسكرية للحلفاء، ويعتبر الباحثون 

وبداية القرن ) غليوم الثاني(القانون الدولي العام منذ زمن وقد ساهمت هذه العوامل والتجارب في تطوير فروع 

حصل تطور كبير، لاسيما في مجال بعد الحرب العالمية الأولى والثانية  كما حصل تطور كبير في هذا ا�ال الماضي،  

وقد ساهم  ق الأساسية للإنسان،القانون الدولي الإنساني والفضاء الدولي الجنائي، وخاصة فيما يخص حماية الحقو 

مختلف الإعلا�ت والمواثيق والاتفاقات الدولية، وفكرة إنشاء المحاكم الدولية، كمحكمة نورمبرغ  في إبراز هذا التطور

المحكمة والتي الواردة في نظام المبادئ  ساهمت أقيمت من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب العالمية الثانية، و التي

كما في تطور القانون الدولي الجنائي،  ) 1-د( 95اللائحة رقم  ضمنم المتحدة د�ا الجمعية العامة للأماعتم

لمسؤولية مبدأ ا إلى غاية تكريسالمنشئة للمحاكم الجنائية الدولية ، في الكثير من المواثيق المبادئ تضمنت هذه 

 .على الصعيد الدوليالجنائية الفردية 



 مقدمة 

 

 ب  

محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية عن  ضرورة ا�تمع الدولي على وأسهم اهتمام

�دد  والتي�رتكاب جرائم دولية، مهمتها متابعة ومحاكمة الأفراد المنسوب إليهم  كم جنائية دولية، طريق بناء محا 

ة المبذولة ثثيالجهود الح توصلت انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، و والتي تمثلالسلم والأمن الدوليين، 

معاقبته على  تم إقرارالذي ) غليوم الثاني(القانون الدولي الجنائي منذ قضية  إطار تطويرمن طرف ا�تمع الدولي في 

نورمبرغ والمحكمة الجنائية بعدها محاكم معاهدة فرساي،  حسب ما تضمنتهفي قيام الحرب العالمية الأولى، المهم دوره 

دعاة السلم والأمن في و  لرعاة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي كانت مطلبا ملحاسابقا، و  اليوغوسلافيةالدولية 

 5المادة  الواردة في الجرائم الدولية، المعاقبة على لفترة طويلة من الزمن مهمتها حقوق الإنسان  المدافعين عنالعالم و 

  .الأساسي نظامهامن 

 الخاصةمن المناقشات  العديدفي  مسألة أساسية و كان مفهوم الاختصاص القضائي في السنوات الأخيرة يمثل 

  يجاد التوافق بينإدف �لقانون الدولي الإنساني �

الاختصاصات القضائية الدولية و اختصاص المحاكم الوطنية في الحالات التي يكون فيها لكلا الاختصاصين 

 .القضية ذا�اصلاحية النظر في 

إن مجلس الأمن كممثل ، 2003الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ ومباشرة عملها سنة غير أنه �لرغم من دخول      

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، بل بقي بفكر في إيجاد  وذلك �نشاءالدولي لم يكتف �ذا الاتجاه  للمجتمع

من القانون الأساسي  5المادة  �عتبار أناء على مفهوم اللاعقاب، من أجل القضكآلية هيئات قضائية أخرى،  

تحدد الجرائم التي تدخل في مجال اختصاص كما   للمحكمة الجنائية الدولية التي توضح اختصاص هذه الأخيرة، 

المحكمة على سبيل الحصر، ولا تضم كل الجرائم، فمثلا الجرائم التي تتعلق �لإرهاب لا تدخل ضمن اختصاص 

المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، بل هناك  الدافع الأساسي لإنشاءالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وليس هذا هو 

دورها إرساء ضائية دولية أخرى، قيجاد هيئات إ، لذا انصرفت إرادة ا�تمع الدولي إلى يدة أخرىدوافع عدعدة 



 مقدمة 

 

 ج  

محكمة  إنشاء، ومنها المحاكم الجنائية الدولية المختلطة ، التي أصبح لها انتشار واسع، بعد وتحقيق العدالة الدولية

إلى أن اختصاص هذه المحاكم الدولية  بلور، وتنانية ومحكمة سيراليون ومحكمة لبتيمور الشرقية والمحكمة الكمبود

أصبحت تختص بموضوع الإرهاب، كما هو الحال في المحكمة الدولية المختلطة للبنان، أو ما يطلق عليها المحكمة 

التي تعتبر من المحاكم الدولية المختلطة والتي تعني في مجال اختصاصها بجرائم الإرهاب، وهذا ما  الخاصة بلبنان

عليها صبغة المحكمة الدولية النموذجية، لأ�ا أول محكمة دولية مختلطة تختص بمسألة الإرهاب، ورغم أن  يضفي

  . .هذه الجريمة تعتبر خاضعة للقانون الوطني لعدم وجود تعريف دولي موحد للإرهاب إلى حد اليوم

ئت به المحكمة إلا بعد دراسة ولم يستقر الرأي بين أعضاء مجلس الأمن في البداية على هذا الشكل الذي أنش

ندا و موضوع اختصاصها الإ�دة اومناقشة طويلة، إذ كان الاقتراح الأولي تضمن بناء محكمة دولية تشبه محكمة رو 

 الجماعية

 �نشاء تعلق�لاقتراح الأول الم يتم الأخذمجلس الأمن لم  الأعضاء داخل دولالبعض  غير أن اعتراض        

المختلطة  إضفاء هذه الصفةعلى  استقر الرأي أخيرا علىمحكمة رواندا  خطىالخاصة بلبنان على المحكمة الدولية 

الشكوك في قدرة مصالح الأمن الوطنية اللبنانية و الأعوان السوريين  نالتي أنشئت �ا المحكمة الخاصة بلبنان، كما أ

�لقضية بسرعة وفعالية  التعامل النظام القضائي اللبناني على  والتساؤلات حول كفاءة  ستفهاماتإلى بعض الا

) رشيد مزهر(راز الحقيقة، وإن لم تعط التحقيقات والمتابعات التي أسندت للقاضي إبوموضوعية لتحقيق العدالة و 

نائية بصفته أول قاض تحقيق لدى المحكمة الج) مشال عبوه عراج(التابع للمحكمة العسكرية، ومن بعده القاضي 

اللبنانية المختصة �لقضا� ذات علاقة �لأمن أية نتيجة مجدية، و تبين من بداية التحقيق أنه يستحيل القيام 

  .�لمتابعات بطريقة مرضية و �جعة، و تم التخلي عن المتابعة الجنائية على المستوى الداخلي

مقدرة محكمة وطنية بحتة محاكمة أشخاص  أنه ليس في إلى 2005مارس  20الأممي بتاريخ  وتضمن تقرير الأمين

   .متهمين �رتكاب الجريمة



 مقدمة 

 

 د  

كل هذه الأسباب مجتمعة في تبرير إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان کی تمارس مهامها في متابعة الأشخاص   أسهمت و 

  .المسؤولين عن اغتيال السيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

طريقة إنشائها و أهم المبادئ التي تستند عليها،  على عرجم الأساسي لهذه المحكمة، سنتحليل النظا خلالمن      

مبدأ السيادة اللبنانية و أحكام الدستور اللبناني فيما يخص إبرام اتفاقات الدولية ومبدأ الحصانة  وطريقة تعاملها مع

تصادم بين هذين المبدأين من جهة  المعترف �ا لكبار موظفي الدولة في القانون الدولي، مما ساهم في خلق

  .والكيفية التي أقرت �ا المحكمة

  :أهمة الدراسة 

المهمة  التي أ�رت اهتمام ا�تمع الدولي برمته   المواضيع  من موضوع المحاكم المدولة تكمن أهمية الدراسة في إعتبار 

الدولي �ذه المسألة  الذي قابله  قلة الجهود المتفوقة و عدم كفايتها  و التي تبذلها  تزايد الإهتمام، إضافة إلى 

  .الدول لتكريس الحماية الجنائية الدولية

  : أهداف الموضوع 

في الخوض و الإطلاع أكثر على الدراسات لموضوع المحاكم المدولة من  يتمثل الهدف الأساسي في هذه الدراسة 

   :خلال

 .مة الجنائية الخاصة بلبنانإنشاء المحك - 1

 المتغيرات السياسية ودورها في إنشاء المحكمة - 2

 تنظيم واختصاص المحكمة الخاصة بلبنان . - 3

  الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان وأشكالها الشرعية - 4

  .تنقسم إلى أسباب موضوعية و أخرى ذاتية  :أسباب إختيار الموضوع 



 مقدمة 

 

 ه  

ضمن   تتمثل الأسباب الموضوعية لإختيار الدراسة في مكانة موضوع المحاكم المدولة  :الأسباب الموضوعية 

  .اهتمامات  أفراد ا�تمع الدولي ، نظرا لإنتشار  الإنتهاكات الدولية و غياب الرادع الدولي

على راسة الموضوع  و لتسليط الضوء ية تتلخص في الرغبة الشخصية في دالأسباب الذات  :الأسباب الذاتية 

  .الجهود الدولية لإنشاء هذه المحاكم

تتمثل في أن الموضوع يتسم �لزخم في المعلومات و التي تحول دون السيطرة على الموضوع �لنظر  : الصعو�ت 

  .على إلى مدة المدة الزمنية  المحددة 

  .لتوفير الحماية الجنائية  إنشاء المحاكم المدولةموضوع  طبيعةلنظرا  لتحليليتم الإعتماد على المنهج ا   :المنهج   

  :الإشكالية

لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم  ما هي الإشكالات القانونية التي يثيرها إقرار المحكمة الخاصة

  ؟المتحدة؟ 

  : و تتفرع عن هذه الإشكالية  الإشكاليات التالية 

 ؟ الجنائية الخاصة بلبنان إنشاء المحكمة ماهي ظروف - 1

 ؟تنظيم واختصاص المحكمة الخاصة بلبنان فيما يتمثل  - 2

 ؟الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان وأشكالها الشرعيةما هي  - 5

  :خطة الموضوع 

إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان: الفصل الأول   

  المحكمةالمتغيرات السياسية و دورها في إنشاء : المبحث الأول 

  تنظيم و اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان: المبحث الثاني  

الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان و أشكالها الشرعية : الفصل الثاني   

  إنشاء المحكمة في إطار الفصل السابع: المبحث الأول 



 مقدمة 

 

 و  

  الطبيعة المختلطة للمحكمة الخاصة بلبنان: المبحث الثاني 
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 :الفصل الأول

  إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة بلبنان

وقت عملیة اغتیال السید رفیق الحریري وسط اضطرابات كبیرة وعدم ثبات 

سیاسي عاشتھ لبنان بسبب عوامـل داخلـیة وخارجیة، ودفعت ھــذه الظـــروف المحیطة 

بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ، إلى حد كبیـر في زیادة الخلاف بین السیاسـیین في 

ة عطــلت الحـــیاة السیاسیة والاقتصادیة الدولة مـما أدى إلى حـصول مشاكل كبیر

والاجتماعیة وزعزعت وجود الدولة ككیان، كما أضعفت ھذه الوضعیة إمكانیة السلطات 

اللبنانیة المعنیة في إجراء تحقیق فعال و ذي مصداقیة في عملیة اغتیال رئیس الوزراء 

مساعدة من الأمم ، الأمر الذي دفع الحكومة اللبنانیة إلى طلب ال"رفیق الحریري "

المتحدة في التحقـیق عبر لجنـة تحقیق دولــیة ومن ثم إنشـــاء محكمة دولیة عبر اتفاقیة 

دولیة بینھما تختص بمعاقبة المسؤولین عـن الاغتـیـال فواجھت الاتفاقیة المنشئة للمحكمة 

أدى صعوبات جمّة  لم تسمح بالمصادقة علیھا عبر مجلـس النواب في لبـنان، وھو ما 

بمجـلس الأمـن إلـى العمل بأحكام  میثاق الأمم المـتحدة من خلال الفصل السابع منھ  

حـتى یمكـن إدخـال المحـكمة حیز التنـفیذ وتـجـنبا للعراقیل القانونیـة والسیاسـیة التي 

تمنع استكمـال الإجـراءات الدسـتوریة المـتعلقة بالمصادقة على المعاھدة، وھذا ما یدفعنا 

، ثـم تنظیم )المبحث الأول(راسة في المتغیرات السیاسیة ودورھا في إنشاء المحكمة  لد

  )المبحث الثاني(واختصاص المحكمة الخاصة بلبنان 
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  :المبحث الأول

 المتغیرات السیاسیة ودورھا في إنشاء المحكمة
إنشاء ھذه المحكمة بصورة طبیعیة في الاعتبارات  تتجلى العوائق التي واجھت

السیاسیة باعتبار أن سوریا كانت ضـد قیام ھذه المـحكمة بسبب الخوف من  تسییسھا 

وتصبح أداة ضغـط في أیـدي الـدول الغربـیة خاصـة فرنـسا والولایـات المتحدة ، إلى 

وقد لعب العاملان . كمةجانب الظروف السیاسیة في لبنان التي أدت تعطیل إنشاء المح

السـوري و اللبناني دورا بارزا في تعقیـد الظـروف وعـدم توفیـر الشروط اللازمة 

خاصة الأمنیة منھا لإنشـاء المحـكمة بصورة طبیعیة، اي طبقا للاتفـاقـیة المـبرمة بین 

  .سوري حكـومة لبنـان والأمم المتـحدة ، لـذا وجـب التطـرق إلى العاملین اللبناني و ال

  الظروف السیاسیة: المطلب الأول

لقد رافق إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة بلبنان العدید من الاعتبارات السیاسیة 

،التي تعتبر من العائق والصعوبات التي واجھت قیام المحكمة وبرزت كصعوبة أمام 

ضعیة أكثر ممارسة المحكمة لسلطاتھا بموجب نظامھا الأساسي، والتي أدت إلى تعقید الو

ولعل من أبرز ھذه المتغیرات في العلاقات السوریة اللبنانیة أوّلا وإبرام الاتفاقیة المنشئة 

  .للمحكمة ثانیا 

  العلاقات السوریة اللبنانیة:الفرع الأول

خلال الحرب الأھلیة نتیجة لتفاھم دولي  1982دخلت سوریا عسكریا إلى لبنان سنة 

على أغلب المؤسسات اللبنانیة و أسست علاقات  وعربي حول ھذا الموضوع ، سیطرة

) كبیرة مع الكثیر من القوى السیاسیة اللبنانیة بما في ذلك رئیس الوزراء رفیق الحریري

بحیث كان على علاقة حسنة  1998إلى  1992خلال فترة رئاستھ للحكومة اللبنانیة من 

جيء بشار الأسد و حكمھ مع الرئیس السوري حافظ الأسد، غیر أنھ وبعد وفاة الأسد وم

الدولة السوریة أصبحت العلاقة تتدھور، في خصوصا خلال العھدة الثانیة التي ترأس 

  2004حتى  2000فیھا الحكومة اللبنانیة السید رفیق الحریري من 
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بالرئیس لحریري إلى  2003ونفع انسحاب  القوات الإسرائیلیة من جنوب لبنان سنة 

مطالبة القوات السوریة للخروج من لبنان، رغم ذلك كان جانب بعض القوى السیاسیة ب

ھناك فریق أخر یساند الوجود السوري في لبنان من بینھم رئیس الجمھوریة اللبنانیة 

  1لثلاث سنوات 2004الذي جددت عھدتھ الرئاسیة في ) إمیل لحود(

في  1559ونظرا لتدھور الأوضاع تدخل مجلس الأمن في القضیة وأصدر القرار رقم 

یطالب فیھ بخروج القوات السوریة من لبنان ونزع سلاح الملیشیات بما  2004سبتمبر 

في نتك سلاح المقاومة والفصائل الفلسطینیة لھا وھذا القرار زاد من شدة التوتر 

رئیس رفیق الحریري في ھذا الإطار السیاسي السیاسي، كما تمتت عملیة اغتیال ال

المتدني و المنقسم إلى فریق مع سوریا و فریق ضدھا ، نتیجة لھذه الأوضاع وتطبیقا 

، وجاء تـقریر 2005للقرار الأممي عجلت بخروج القوات السوریة من لبنان في أفریل 

محملا سوریا ) سف میلیتدی(لـجنة التحـقیق الدولیـة التي ترأسـھا القاضـي الـدولي 

وبعـض اللبنانیـن مسؤولیة إغتیال رفیق الحـریري ومــا زاد مخاوف سوریا لأن تصبح 

  المحكمة آلیة ضغط حقیقیـة علیھا ویكون مآلھا          

مثل ما آلت إلیھ العراق مع مجلس الأمـن، وھـذه المخاوف أدت بھا أن تطلب من  

ضغط والعمل للحیلـولة دون تكوین ھذه المـحكـمة الفریق السیاسي اللبـناني المؤید لھا ال

نوفمبر  10الدولیة وأكـد خـطاب الرئیـس بشـار الأسـد المخاوف السوریة بتاریخ 

 2..)سنتعاون مع التحقیق ولكن لیس إلى حد الانتحار : "بقولھ 2005

ینھم وطلبت لجنة التحقیق الدولیة استجواب الكثیر من المسؤولین الكبار في سوریا من ب

المسؤول عن المخابرات العسكریة السوریة، وھذه الحالة فرضـت على سوریا  التحرك 

                                                           

سنوات تم التجديد له لفترة ثلاث سنوات أخرى رغم معارضة العديد من  6الفترة الر�سية للعماد إميل لحود المتمثلة دستور� في  ـ بعد اقضاء1

دالأحزاب اللبنانية لهذا التجديد ما زاد من التوتر في الحياة السياسية اللبنانية وكان رفيق الحريري ضمن الفريق المعارض لهذا التجدي  

من الدستور اللبناني المتعلقة �لفترة الر�سية  49المادة   

،الدستور  2008إعداد عمر سعد الله وبوكرا إدريس ،موسوعة الدساتير العربية ،ا�لد الأول ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر : أنظر

316اللبناني ص   
2
  2005نوفمبر  10خطاب الرئيس بشار الأسد  -  
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الجدي من أجل إیجاد السبیل الأمثل للخروج من ھذه الأزمة المتمثلة في المحكمة الدولیة 

المزمع إنشاؤھا والتي تعتبرھا وسیلـة ضـغط سیاسـي یمكن أن تـؤدي إلى المساس 

ء على نظـام الحـكم فیـھا، خاصـة إذا ما طلب من رئیس بسیادة الدولة  والقضا

الجمـھوریة الإمتثال للمحاكـمة وتـمت إدانـتھ، كمـا كانـت بعـض الأحـزاب اللبنانیة ترى 

أنھا مستھدفة من جانب ھذه المحكمة باعتبارھا مسیسة ولھا صلاحیات واسعة تتعدى 

المباشر لمجلس الأمن علیھا وكذلك القوى  الدولة اللبنانیة وسیادتھا  إلى جانب ذلك التأثیر

العظمى، مثل الولایات  المتحدة وفرنسا بالإضـافة إلى ذلك ھناك دوافع أخرى جعلت 

سوریا متخوفة، خاصة مع العلم أنھا كانت مصنفة من طرف الغرب والولایـات المتحـدة 

ن المـتمثلة في حـزب الله ،كــونھا تـدعم المقاومـة في لبـنا1بأنـھـا دولــة مؤیدة لـلإرھاب 

لإسرائیلي، وعدم موافقة الغـرب على العـلاقة الإستراتجیة التي تجمعھما ا ضـد الوجـود

المرفوض من طرف المـجتمع الـدولي نتیـجة لـبرنامج الـنووي  مع النظام الإیـراني

  .ومسـاندتھ للمقاومة في لبنان وفلسطین المحتلة 

، مصـادقة مجـلس النواب اللبـناني على الاتفــاقیـة )رجةالح(وأدت ھذه الوضعیة الصعبة 

المبرمة مع الأمم المتحدة بغرض إنـشاء المحـكمة مھـمة غیر ممكنة، لان الاتجاه المؤید 

لإنشاء المحكمة لا یملك النصاب القانوني في البرلمان المصادقة على ھذه الاتفاقیة 

  مـم المتحدة و إمدادھا بالـقوة الإلزامیةالدولیة المـبرمة بین الحكومة اللبنانیة والأ

والإضافة إلى اعتماد المحكمة الدولیة الخاصة من أجل الضغط على سوریا، یوجد الكثیر 

من الآلیات الأخرى التي اعتمدتھا الدول الغربیة لتجدید الضغـط، منـھا قـانون محاسبة 

،   20032الأمـریكي  سنة سـوریا و إعادة السـیادة للبـنان الذي أصـدره الكـونغرس 

حـول العقـوبـات الاقتصادیة  2004وإلى جانب قــرار الكونغـرس الأمـریكـي لسنـة 
                                                           

1
 - La déclaration de Mr : Richard Parle,Conseiller du Secrétarait d’état Américain à la 

défence, « Nous devons trouver un moyen de renverser le régime . Associated Press,14 

Octobre 2003 

2
 - Syrian Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act,Loi 108-175 du 12 

dcembre 2003 .Cette Loi Donne Le pouvoir au Président Américain d’imposer des sanctions 

économique contre la Syria 
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ومنعھا من استیراد السلاح تحت مبرر امتلاكھا لأسـلحة الدمـار الشـامـل ودعمھا 

، و یجب التذكیر  2010و 2007للإرھــاب، كمـا تم تجــدید العقوبــات سنة 

المحافظین الجدد مباشرة بعد الإطاحة نظام صدام حسین المتعلقة  بتصریحات بعض

و كذلك مساندة المعارضة السوریة في الخارج  1 بمھاجمة سوریا وتبدیل النظام فیھا

  .لتغییر النظام في سوریا 

وأدت ھذه الظروف والعوامل إلى تأكید المخاوف الحقیقیة لسوریا من ھذه المحكمة 

ازلات من الــجانب نــاستعمالھا كأداة لتقویة الضغط قصد الوصول إلى تالدولیة في حالة 

السوري في عدة مواضیع، خاصـة فیــما یتصــل بدعمھا للمقاومــة في لبــنان وفلسطین 

و احتواء رمـوز حركة حمــاس والمقاومــة الفلسطینیــة في سوریـا، وفي الجانب 

ود الأمریكي في العراق مع العلم أنھ تم العراقي دعم الأطراف التي تنشط ضد الوج

من طرف الولایات المتحدة بعدم مراقبة حدودھا وتیسیر دخول المقاتلین الأجانب  ااتھامھ

إلى العراق و احتضان الزعماء المراقبین المناھضین للوجود الأمریكي في بلادھم، وفي 

یة خاصة الولایات مجال علاقتھا مع إیران توجد ضغوط كبیرة من طرف البلدان العرب

المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى بعض الدول العربیة من أجل قطع ھذه العلاقة الإستراتجیة 

التي تجمع سوریا و إیران واثر تعقید ھذه الظروف كلھا تأثیرا مباشرا في إمكانیة قیام 

  .ھذه المحكمة طبقا للاتفاقیة المبرمة بین الحكومة اللبنانیة و الأمم المتحدة 

عتبر لبنان بالبلد العربي غیر المستقر بسبب عدة عوامل أھمھا تشكیلھ الطائفي المكرس ی

دستوریا والتدخلات الخارجیة المختلفة، وكذلك وجـــود عــدد معتبر من اللاجئین 

الفلسطینیین في مخیمات خاصة بتنظیماتھم المسـلحة، وكــذلك حزب الله الموالي لسوریا 

مثل المقاومة الإسلامیة الشــیعیة في لبنـان كما أن الانسحاب وتنظیمھ المسلح الذي ی

الســریع للقوات الـسوریة من لبـــنان بعد جریمة اغتیـــال السید الحریري طبقا للقرار 

وسط ھذا المناخ  2أدى إلى تأزم الأوضاع السیاسیة في لبنان  1559الأممي رقم 

                                                           
1
 - La déclaration de Mr : Richard Perle,Op.cit 

طلب بموجبه سور� الخروج من لبنان  2004سبتمبر  2الصادر في  1559ـ قرار مجلس الأمن رقم  2  
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نانیة السید فؤاد السنیوره والقاضي السیاسي جاء الطلب من طرف رئیس الحكومة اللب

بتأسیس المحكمة ذات  2005دیسمبر  15الدولي دیتلف میلیس في تقریره المؤرخ في 

الطابع الدولي من أجل متابعة المسؤولین عن اغتیال الرئیس رفیق الحریري بالإضافة 

  . 1إلى الجرائم الأخرى 

لقضـاء اللبنـاني لممارسة صلاحیاتھ وإذا كان رئیس الحكومة اللبنانیة نفسھ لا یثق فـي ا

المتعلقة بمتابعة واقعة اغتیال الرئیس الحریري والجرائم الأخـرى الداخـلة فـي 

اختصـاص المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان، فـھذا یوضح فكـرة عـن حجم خـطورة 

اللبنانیة، الأوضـاع السیاسیة السائدة في البلاد وانعدام الثقة بین معـظم الأحزاب السیاسة 

بما في ذلـك المشـاركة في الحكـم، وجاءت فكـرة إنشـاء المحكمـة في خضم ھـذه 

  .الظروف الداخلیة المتـوترة

فالواقع أن الحكومة اللبنانیة شددت تمسكھا بھذه المحكمة بسبب التأیید الدولي الذي تلـقتھ 

ــریكیـة وبریطانیا من طـرف بعـض الدول الغربـیة كفرنـسا والولایات المـتحدة الأم

نظرا  لوجود غایات  مشتركة تھم كل طرف، فالدول الغربیة تنتفع منھا في زیادة 

الضغط على سوریا و المعارضة اللبنانیة، خاصة حزب الله الذي یھدد المصالح الغربیة 

و الإسرائیلیة ویعتبر داعما لإیران، من جھة أخرى تستفید الحكومة اللبنانیة من ھذا 

الدولي المـؤید لھا و الصـخب الإعـلامـي الذي تنتجھ ھذه المحكمة الدولیة ما الموقف 

  .یعطیھا قوة أمام المعارضة اللبنانیة التي تتمتع بنفوذ قوي داخل المجتمع اللبناني

ومن جھة أخرى لابد عدم الاستھانة بحجم المشاكل الداخلیة التي یمكن أن تنتجھا ھذه 

المحكمة، خاصة إذا عرفنا أنھا أنشئت بموجب قرار أممي وفقا للفصل السابع من میثاق 

الأمم المتحدة، وبالفعل شھدت البلاد موجة من عدم الاستقرار السیاسي والأمني مخلفة 

ادت ھذه الاضطرابات أن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة اللبنانیة، العدید من الضحایا، وك

مرة بالاعتصام الذي أقامتھ المعارضة أمام قصر الحكومة لمدة سنة، ومرة  أخرى من 

                                                           

رئيس لجنة التحقيق الدولية في لبنان  12/12/2005ـ التقرير الثاني للجنة الدولية المستقلة ،القاضي ديتلف ميليس   1  
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خلال التدخل المسلح لحزب الله في وسط بیروت مما أسقط الكثیر من الضحایا وسّع 

  .فجوة الخلاف السیاسي في البلاد

  رام الاتفاقیة المنشئة للمحكمة إب: الفرع الثاني

إن المتابع لمسار الأزمة السیاسیة في لبنان بدأ من إصدار مجلس الأمن القرار الدولي 

المتعلق بطلب انسحاب القـوات السـوریة من الأراضي اللبــنانیة  1559/2004رقم 

و ، وما أفرزتھ من تصدع في الأوضاع العامة في الدولة 1ونـزع سلاح المیلشیات 

المساس بالاستقرار على المستوى السیاسي والأمني یلاحظ جلیا أن المحكـمة الــدولیة 

الصـادر تـحت الفصل  1757الخاصة بلبنان التي أقیمت بموجـب الـقرار الـدولي رقم 

قد أسـھمت في تفاقم حالة  2007مایو  30السابع من میثـاق الأمـم المتحـدة بتاریخ 

ام ہین الشعب اللبناني وشرعت الدولة تواجھ تدخل فادح للقوى التوتر الداخلي والانقس

الدولیة الغربیة، لأن المحكمة الخاصة بلبنان ھي المحكمة الوحیدة التي تنشأ في إطـار 

الأمـم المتـحدة دون أن تخضـع لقواعـد القانـون الدولي الإنسـاني ، بـل اختصت 

ـود تعـریف موحد لجریمة للإرھاب بالمحكمة عن  الجرائم الإرھابیة رغـم عـدم وج

والتـي لم تعتبر كجرائم تنتھك القانون الدولي الإنساني بعد ، ولم یشھد التاریخ أن أقیمت 

محكمة دولیة لمحاكمة قتلة رئیس وزراء سابق إضافة إلى عدد من رجال السـیاسـة 

ثاق الأمم والفكر والقانون وأول محكمة من ھذا النوع تقرر تحت الفصل السابع من می

  . 2من میزانیتھا   49المتحدة و إلزام البلد المعني ب 

وإذا كان الدافع الحقیقي لإقامة ھـذه المحكمـة ھـو إضفاء الـعدالة  ومتابعة المـسؤولین 

عـن الجـریمة فـإن الآلـیة الـتي انتھجت لتحـقـیق ذلـك والأوضـــاع والتدخلات الدولیة 

ة والقانونیة التي أحاطت بھا منذ تشكیلھا إلى وقتنا الحاضر والأداء والتجاوزات الدستوری

المحكمة الخاصة إلى أداة وظیفیة لتمریر مشاریع دولیة على حساب مصلحة   حولت

 .لبنان وسیادتھ و عامل تھدید فعلي مستمر للاستقرار فیھ
                                                           

2004سبتمبر  2، 1559ـ قرار مجلس الأمن رقم   1  

ـ أنطونيوس فاروق أبو كسم ،إقرار المحكمة نتائج قانونية ومخاوف من التدخل ،مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية   2  
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ونفوذ ولقد قیل الكثیر حول بخصوص محكمة لبنان ودورھا والغایة من إنشائھا وھیكلتھا 

القوى الدولیة فیھا، وسنلقي ھذا الضوء على الإطار القانوني حصرا من عمل المحكمة 

الدولیة الخاصة بلبنان، وما یكتنف ھذا الجانب من التباس وإشكال في بنیتھ ومنھجیتھ 

والأحكام الواردة فیھ والتي من شأنھا أن تفقد الثقة بإمكانیة الوصول إلى كشف الحقیقة 

  .لة منذ بدایة التحقیق الدولي ومن ثم أعمال المحكمة الخاصةوتحقیق العدا

  إبرام الاتفاقیة المنشئة للمحكمة : ثانیا

لم تسلم سلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیــة الخاصــة مــن الانتــقاد 

عضوا في مجــلس الأمــن لم یصوتوا  15والاعتراض ، إلا أن خمسة أعضاء من أصل 

الذي أنشأ المحكمة بموجب الفصل الســابع من میثاق الأمم  1757ر رقم على القرا

الصین، روسـیا، قطر، جنــوب إفریقیــا واندونیــســیا  اعتبارا منھم أن : المتحدة وھم

الشروط التي تقرر اللجوء إلى الفصل السابع من المیــثاق غــیر متوفرة، بل اعتبروا أنھ 

السیادة اللبنانیة و إقـــرار المحكمة لھذه الصیغة تجاوز  لا یجوز تخطي الأمم المتحدة

السیادة اللبنانیة، وھنالك إحاطة قدمھا نیكولا میشال المستشار القانوني في الأمــم المتحدة 

وھي أن بناء المحكمة عن طریق العملیـــة الدستوریـة في لبنان یواجـھ عقبـات دستـوریة 

ـیع الأطـراف المعـنیة أكدت من جـدید اتفـاقھا فـي المبـدأ حــقیقیة، و لاحــظ فیھـا أن جم

  .1على إنشاء المحكمة 

مما یؤكد أن إنشاء المحكمة لم یتم وفـق الآلیــة الدسـتوریة المــعتمدة فــي إقـــرار 

  المعاھدات الدولیة، وھو عدم تصویت كل أعضاء مجلــس الأمــن الدولي لصـالح القـرار 

  المحكمة الخاصة والقانون اللبناني: المطلب الثاني

لقد أدى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان إلى إثارة العدید من التساؤلات حول شرعیة 

إنشائھا فبرزت العدید من الاتجاھات الفقھیة التي تناولت موضوع السند القانوني الذي 

مبرمة بین استندت علیھ المحكمة في ممارسة وظائفھا سواء تجلى ذلك في الاتفاقیة ال
                                                           

الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،المتعلق �قرار المحكمة  30/05/2007بتاريخ  1757ـ قرار مجلس الأمن الدولي رقم  10

ان الخاصة بلبن  
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،فتضاربت  1557الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة ،أم على قرار مجلس الأمن  الدولي 

الاتجاھات الفقھیة بین مؤید ومعارض حول شرعیة ھذه المحكمة ،وللغوص أكثر في ھذه 

  :المسألة نعرج على الفروع التالیة 

  الاتجاھات الفقھیة حول شرعیة المحكمة: الفرع الأول

یأخذنا الحدیث عن كیفیة تكوین ھذه المــحكمة إلى طرح السؤال عـن استـنادھا في كیانھا 

على الاتفاقیة الدولیة الموقعة بین الأمـم المتـحدة ولبنـان مـثل محـكمة سـیرالیون 

الصـادر استنادا إلى الفصل السابع من  1557وكمبـودیا أم علـى قرار مجلس الأمن رقم 

تحدة مثل المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة والخاصة برواندا میثاق الأمم الم

1 .  

یكمن في مـا إذا كـان : ویثار تـساؤل حـول السند القانونـي لوجـود ھـذه المحكـمة 

المتحدة ، أم  وجـودھـا یستند في شرعیتھ مـن الاتفـاقیة الـدولیة المبرمة بین لبنان  والأمم

استنادا للقرار الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بإنشائھا وفقا لفصل السابع من میثاق 

 .الأمم المتحدة

ویعتــمد الاتجـاه الأول عـلى الاتفـاقیة الـدولیة المـبرمة بـین حـكومة لبنـان والأمم 

ـسیرالـیون وكمبودیا المتحدة لقیام المحكمة، مثلما ھو الحال بالنـسبة للمحكـمة الخاصة ب

رغم وجود بعض الاختلافات القائمة بینھما فیما یتعلق اختیار القضاة الذي یدخل  في 

اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي، كما یشكل القضاء الأجنبي أتیة في المحاكم 

 ، ویعتمد الاتجاه الثاني على أن المحكمة تستند في وجودھا إلى2الاستثنائیة بكمبودیا 

قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة كما كان الحال بالنسبة 

ولكل تجاه من ھذین  خاصة بیـوغسـلافیا وروانـداـللمحكمـة  الجنائـیة الدولـیة ال

  .الاتجاھین أسباب تبرره 

  :ـ الاتجاه الأوّل 1

                                                           

32،ص2008،الكويت ،سبتمبر  3ـ محمد علي مخادمة ،المحاكم الجنائية المختلطة ،مجلة الحقوق ،العدد   1  

الموقع الإلكتروني   2206العدد  2006مارس22ـ هلا الأمين ،المحكمة الخاصة بلبنان ،المستقبل   2  
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ن الاتفاقیة الدولیة المبرمة یرى أصحـاب ھذا الاتـجاه أن المـحكمة تسـتمد وجـودھـا مـ

الأمم المتحدة والحـكومة اللبنانیة، أما تدخل مجلس الأمن، فكان یھدف إلى التصدیق على 

ھـذه الاتفـاقیة وحـلول محـل إرادة الحكومة  اللـبنانـیة لـعدم استفاء الـشروط الـسیـاسـیة 

 :ریر التالیة، وذلك حـسب التـقا1للتصدیق علیھا من طرق البرلمان اللبناني 

  1595تعتبر الغایة مـن إنـشـاء لـجنة التحـقیق الدولیـة الـمستقلة بمقتـضى القرار رقم  -أ

، تقدیم الإعانة السلطات اللبنانیة في إجراءات التحقیق من أجل الوصول إلى ) 2005(

تحدید المسؤولین عن ارتكاب جریمة اغتیـال رئیس الوزراء الأسبق رفیق الحریري و 

شخاص الآخرین ، وبناءاَ علیھ فإنّ فعل مجلس الأمن اقتصر على المساعدة والتحقیق الأ

والوصول إلـى الجـناة باعتـبار المـسألة داخـلیة لبنانـیة تتطـلب مـساعدة دولـیة فـي 

  .التحقیق

تقدیم طلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي عن طریق رسالة مقدمة إلى مجلس الأمن  - ب

وقد وافــق مجــلس الأمن على . 2) فؤاد السنیوره(حكـومة اللبنـانیة من جانب رئیس ال

ھذا المطلب وطلب من الأمیـن العام للأمـم الـمتحـدة ببحـث تفـاصـیل القضیة مع 

  .الحكومة اللبنانیة 

الإشارة الواضحة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى ضرورة حتمیة مراعاة  - ج 

الإجراءات الدستوریة اللبنانیة لغرض وضع الاتفاقیة موضع التنفیذ، إذ تنشأ المحاكم 

إما أن تنشأ عن طریق اتفاقیة دولیة أو بطریقة : الدولیة الخاصة وفقا لثلاث طرق

ي ، كما یمكن لمــجلس الأمـن الـدولي بناء المحاكم انفرادیة من مجلس الأمن الدول

  .الخاصة بقرار منھ، كمحكمة یوغوسلافیا سابقا 

  :ـ إبرام اتفاقیة دولیة 1

                                                           

الذي أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان  1757ـ محمد الحموري ،قراءة قانونية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم   1  

 2005ديسمبر  13ـ رسالة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام �لس الأمن الدولي المتعلقة �نشاء المحكمة ذات الطابع الدولي المرخة بتاريخ  2

. 
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تتمیز ھذه الطریقة بمصداقیة أكثر، بحیث تعبر عن رغبة حقیقیة وتحفظ سیادة الدولة  

ییسر عمل ھذه الھیئة  التي تبرم ھذه الاتفاقیة عملا لمبدأ عقد شرعیة المتعاقدین، مما

وتفادي الضغوط السیاسـیة من الجھات الخارجیة التي یمكن أن تكون  1القضائیة الدولیة 

لھا أثار سلبیة على المحكمة كھیـئة قضـائیة دولـیة و الأحـكام الصادرة عنھا، رغم 

م عن اعتبار ھذه الطریقة ھي المثلى إلا أن العراقیل  التي تواجھ إنشاء مثل ھذه المحاك

طریق الاتفاقیة كثیرة ، ففي غالب الأحـیان لا تـوجـد رغبة حقیقیة لدى الدول المحاكمة 

الجناة خاصة إذا تعلق الأمـر بكـبار المـسؤولین كرؤساء الدول و المسؤولین العسكریین، 

الشيء الذي قد یقلل أھمیة الاعتماد عـلى طریقة إنشاء المحاكم الخاصة بموجب الاتفاقات 

یة ، ومن جھة أخرى فـإبرام مثل ھذه الاتفاقـات یتـطـلـب إجـراءات قانـونیـة معـقـدة الدول

وطویلة ممـا یقـلل فـرصة خروجھا إلى الوجود ودخولھا حیز التنفیذ، كالإجراء المتعلق 

خذ اعتبارات سیاسیة تتعـلق أطرف البرلمان الذي دائما ما یـ بالمصادقة علیھا من

الشيء الذي یفقدھا وزنھا القانوني في . یام بالمصادقة  علـى الاتـفاقیةبالسیادة تمنـعھ القـ

أما فیمـا یتعـلق . الوجود ومواجھة الغیر، ھذا بخصوص الاتفاقیة الدولیة الثنائیـة

بالاتفـاقیة الـدولیة الجماعیة، فقد تعترضھا العدید من العراقیل كي تجد طریقھا إلى 

 :الوجود ومنھا

  :ل النصاب القانوني اللازم کي تدخل حیز التنفیذـ صعوبة استكما 2

عدم توافق غالبیة  على الدول إنشاء مثل ھذه المحاكم الدولیة المؤقتة لاعتبارات سیاسیة  

منھا ما  یتعلق بمسألة مراعاة واحترام سیادات الدول و اعتـبار إنشاء مثل ھذه المحاكم 

خرقا  لسیادتھا، ومنھا ما یتعلق بالمحافظة على سیادة القضاء الوطني خاصـیة التـي 

انیـن لتمنحھ اختصـاصـا دولیا، وھـذه العوامل تجعل من الصعب الحصول تدعمـھ بالقو

  على عدد كافي من الدول الموقعة على الاتفاقیة كي تحوز على قوة القانون وتصبح منفذة

  :صعوبة الإجراءات اللازمة لعقد الاتفاقیة الدولیة -3

                                                           
1  -  Karim Lescure Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavi, Edition , 

Montchrestien, Paris 1994, pp.61-63 
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نیة، تتطلب وقـتا طویلا لا کي تبرم اتفاقیة دولیة جماعیة یلزم القیام بعدة إجـراءات قانـو

یتناسب وھدف الاتفاقیة الخاصة بالمحكمة التي عادة ما تتطلب سـرعة الانجاز، لأن 

موضوعھا یتـعـلق بموضوع خطـیر وھي الانـتھاك الجسیم القـانـون الدولي الإنساني و 

ر تھدید السلم و الأمـن الـدولیین، والـوقت الذي تأخذه الإجراءات في تحضیر المؤتم

طویل مع كل المناقشات التي تحدث، وصولا إلى قرار نظامھا الأساسي  الدبلوماسي

وفتح التوقیعـات وانـتظار الحصول على النصاب القـانوني حسب العرف أو ما ینص 

علیھ نظامھ الأساسـي وعلى سـبیـل المـثال فالمـحكـمة الجنائیة الدولیة تعتبر فكرة قدیمة 

، كما نجد العدید من الدول لم 2002ت حیز التنفیذ في ودخل 1998ولم تتجسد حتى 

تنضم إلیھا وحتى الدول الكبیرة و الفعالة لم تنظم إلیھا إلا بعد أداء العدید من التحفظات 

فكل دولة تعمل على الحفاظ على . مضمون الاتفاقیة من مھامھا التي أدت إلى التقلیل من

ة، كما یتفادى الانضمام إلیھا إذا رأت أنھا تمثل مصالحھا قبل التوقیع على آیة اتفاقیة دولی

  1مساساَ لسیادتھا 

إن ھذا الاتجاه حتى و إن كان لھ ما یبـرره، إلا أنـھ لا یصـلح أن یـكون أســاسا لوجود 

ھذه المحكمة استنادا إلى الاتفاقیة الدولیة التي یفترض فیھا سـلامة رضــا الدول 

الأطراف، والذي یتعارض مع القول بأحقیة مجلس الأمـن بـغرض إتفاقیة دولیة على 

ن التسـلیم بإعـطاء مـجلس الأمـن الحـق فـي الحلول محل فضلا عن كو. دولة معینة

إرادات الدول الدخول في الاتفاقات الدولیة یتعارض مع مبدأ مھم من مبادئ القانون 

، كما أن القول بأحقیة مجلس 2الدولي وھو حظر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

ھا یتنافى و الشروط الموضوعیة الأمن في فرض اتفاقیة دولیة على دولة معینة لم تقبل ب

لإبرام المعاھدة وھو رضا الأطراف المتعاقدة، وقد یرقى إلى أن یكون شكل من أشكال 

الإكراه الذي  یحظر ممارستھ للحصول على موافقة الدول للالتزام باتفاق ما، كما جاء 

  .1986و  1969في اتفاقیة فیینا القانون المعاھدات تعامي 

                                                           
1
تي أبدت عدم انضمام العديد من الدول إلى الاتفاقية الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية بعذر المساس بسياد�ا وحتى بعض الدول ال -  

  .دولية انضمت أبدت تحفظات على الاتفاقية كما فعلت فرنسا عند انضمامها إلى المحكمة الجنائية ال

2
   من ميثاق الأمم المتحدة  2/7المادة  -  
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  لقرار الانفرادي من مجلس الأمناعتماد طریقة ا. 4

یعتبر إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة عبر القرارات الانفرادیة لمجلس الأمن حلا لتجنب 

آلیة الاتفاقیة الدولیة وتفادي الإجراءات التي قد تدوم طویلا، و كذلك الابتعاد عن 

یة ثنائیة، ومن الصعوبات الخاصة بالمصادقة علیھا من طرف البرلمانات إذا كانت اتفاق

  .طرف الدول حسب نظامھا الداخلي إذا كانت متعددة الأطراف

ویتطلب إصدار مجلس الأمن للقرار المتعلق بإنشاء المحاكم الجنائیة المؤقتة حصول 

توافق بین أعضاء مجلس الأمن وعدم وجود اعتراض على القرار، ویكتسب ھذا القرار 

د موضوعھ، شرط أن یكون متسقَا مع الأھداف في أثناء صدوره بالقوة الملزمة  في حدو

وروح میثاق الأمم المتحدة، فالقرار ھو الأمر الذي یحتوي على القوة الملزمة، والمتخذ 

من طرف المنظمة الدولیة في نطاق محدود بشروط ھي لن یقتصر القرار على ما ذكر 

 .1ولیة صراحة في میثاق الأمم المتحدة و یكون متفقا مع أھداف المنظمة الد

ولقد سبق لمجلس الأمن أن یقوم بإصدار مثل ھذه القرارات المنشئة للمحاكم الجنائیة 

الخاصة مثلما ھو الحال في محكمة یوغسلافیا سابقا، ورواندا بالنسبة للجرائم المرتكبة 

  .  1991/ 01/  1بدایة  من 

الإنتھاكات الجسیمة ونشأت معظم ھذه المحاكم لفرض تحقیق السلم والأمن الدولیین وقمع 

، 1948، و كذا للبروتوكولات الأربعة لاتفاقیة جنیف لعام  2للقانون الدولي الإنساني 

كما تضمن ھذه الوسیلة الغایات المرجوة من میثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن 

ن، ورغم نجاعة  طریقة إنشاء المحاكم الدولیة المؤقتة عبر قرارات مجلس الأم. الدولیین

إلا أن الكثیر من الدول، خاصة النامیة منھا فأبدت تحفظات على ھذا الإجراء بمناسبة 

إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة برواندا، أعربت الوفود الإفریقیة في الجمعیة العامة 

عن عدم موافقتھا لإنشاء محكمة رواندا تحت  1994للأمم المتحدة في شھر أكتوبر 

                                                           
1
بركاني أعمر ،مدى مساھمة مجلس الامن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  -  

  ص 2005 – 2004القانون فرع القانون الدولي الجنائي ،كلیة الحقوق ،جامعة سعد دحلب ،البلیدة ،
2
   من ميثاق الامم المتحدة القضائي  39المادة  -  
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، وفضلت الطریقة القدیمة المتمثلة في الاتفاقیة الدولیة أو على   1أحكام الفصل السابع

الأقل إصدار القرار تحت الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة كما سبق لمجلـس 

الأمـن فـي بناء المحاكم الدولیة تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة فـي 

بالتحقـیق وتـمت مـعرفـة الجریمـة یوغوسـلافیا ولكن لمّ لنا ھذه المحكمة حتى قام 

وطـبیعتھـا ونوعھا ومنھ تم التعرف على أنھا جریمـة دولیـة تخضـع للقانـون الدولـي 

وتـھدد السلم والأمن الدولتین فأضحت المحكمة لازمة لمعاقبة المجرمین على ھذا الفـعل 

اق الأمم المحرم دولیا، عکس محكمة لبنان التي أقرت تحت الفصل السابع من میث

المتحدة، كما ھو الشأن لمحكمة یوغوسلافیا سابقا ولكن قبل التحقیق الدولي و التأكد من 

طبیعة الجریمة ونوعھا أھي دولیة أو تدخل ضمن الجرائم الخاضعة للقانون الوطني 

إلا أنھا لا تتفق  2وھل ھي فردیة أو قامت بھا دولة عن طریق  أفراد یعملون لصالحھا؟

في العدید من النقاط أبرزھا یتمثل في كون محكمة لبنان بتشكیلة القضاة معھا العدید 

في المائة من  49مؤلفة بین محلیین ودولیین، وبالنسبة للمیزانیة، فلبنان یتكلف ب 

میزانیة المحكمة، بینما في محكمة یوغوسلافیا سابقا فمیزانیتھا تابعة لمیزانیة الأمم 

الیة لدولة یوغوسلافیا، كما تختلفان في طبیعة الجرائم المتحدة وحدھا ولا توجد مساعدة م

الواقعة تحت اختصاصھما، إذ نجد الاختصاص المحكمة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا 

تختص بالجرائم الواقعة تحت طائلة الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

رھاب حسب نظامھا الأساسي ، بینما محكمة لبنان تختص بجرائم الإ 3وجرائم الحرب

جرائم عالمیة " ومن المتعارف علیھ  أن جرائم الإرھاب لم تصنف كجرائم دولیة بل ھي

تخضع لمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الوطني، فیسري علیھا القانون الوطني للدولة 

 .  4"الذي یطبقھ قضاء ھذه الدولة

                                                           
1
اختصاصاتھا  –نظامھا الأساسي  –إنشاء المحكمة (د سعید عبد اللطیف حسین ،المحكمة الجنائیة الدولیة  -  

  148،ص 2004دار النھضة العربیة ،القاھرة  ،) والتشریعي 
2
/     17/03بتاريخ  214وسيم احمد النابلسي ،ملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة �غتيال الحريري ،جريدة الرقيب العدد  -  

2007     

3
  64إلى  61ص 2005علي يوسف ألشكري ،القانون الجنائي الدولي في عالم متغير ،الطبعة الأولى ،إيتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة  -  

226ص  2006فتوح الشاذلي ،أولو�ت القانون الدولي الجنائي ،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ـ   4  



 إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان                        :       الفصل الأول 

 

 20 

  :ـ الاتجاه الثاني  2

أنصار ھذا الاتجاه أن السند القانوني الـذي تعتمد علیھ ھذه المـحكمة فـي وعملھا و  یرى

شرعیتھا مستمد من القرار الدولي الصادر عن مجـلس الأمـن استنادا إلى الفصل السابع 

  .من میثاق الأمم المتحدة

ولیة والواقع أن مجلس الأمن یمـتلك سلطة وصلاحـیة إنشاء المحـاكم الجـنائیة الـد 

استنادا إلى نصوص المیثاق وبالتالي تـعتـبر ھـذه المحاكم الدولیة ذات طابع سیاسي 

وسبب ذلك یعود إلى أن إنشائھـا تم مـن قـبل جھاز سیاسي و ھـو مجـلس الأمن و الذي 

على تقدیرات سیاسـیة متأثرة بمصالح الدول ذات النفوذ في مجلس  یعتمد في قراراتھ

منـھ تـمنح مجـلس  39یمثل انحرافا عن نصوص المیثاق لأنّ المادة  ، لكن ھذا لا 1الأمن

الأمـن صلاحیـات التكـییف للحـفاظ عـلى السـلم و الأمـن الدولیین أو إعادتھا إلى نصابھا 

  .وھي غیر محدودة 

قـد أخذ  2007لسنـة  1757زیادة على ذلك، فمجلس الأمـن عندما أصدر قـراره رقم 

یثاق على أسـاس تكیـیف القضیة التي ھو بصـددھا أنـھا تـعتبر تھدیدا باعتبار أحكام المـ

للسلم والأمن الدولیین، و إخلالا بھما حتى یستطیع بعد ذلك  الاستناد إلى الفصل السابع 

من المیثاق، وتقریر أو تكییف ما یعد تھدیدا للسلم و الأمن الدولتین من عدمھ ھو من 

من میثاق الأمم المتحدة التي تمھد للجوء  39ى المادة صلاحیات مجلس الأمن استنادا إل

مع العلم أن ھذه المادة تعطي مجلس الأمن  2إلى إجراءات الفصل السابق من المیثاق 

  .الدولي صلاحیات واسعة في التكییف 

  المحكمة بین التأیید والمعارضة : الفرع الثاني

تكفل أولویة تكریس فكرة السلم انصب اھتمام في المجتمع الدولي لإیجاد طریقة ناجعة 

والأمن الدولیین ومتابعة المجرمین حیثما وجدوا وكیفما كانت صفتھم،  غیر أنّ جھوده لم 

یستقر على اتجاه واضح وفعال ، ازداد الإلحاح على فكرة إیجاد ھیئة قضائیة دولیة 

                                                           

41ص  2009، 1ـ د خليل حسين ،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ،المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد دار المنهل اللبناني ،ط  1  

من ميثاق الأمم المتحدة  39ـ المادة   2  
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لجرائم تتولى ھذه المھمة خصوصا بعد إنھاء  الحرب العالمیة الثانیة بسبب فظاعة ا

المرتكبة، فلم تتبلور فكرة إنشاء مثل ھذه الھیئة القضائیة إلا من خلال المشروع الذي 

، وبعد المشاورات التي عقدت في روما سنة 1994أعدتھ  لجنة القانون الدولي عام 

، بحیث أثمر جھد المجتمع الدولي بإبرام اتفاقیة دولیة لإنشاء محكمة جنائیة  19981

دولیة ، وقد تم نقد المؤتمر الدبلوماسي  بإشراف منظمة الأمم المتحدة، واعتبر ھذا 

  . 2منعرجا تاریخیا في مجال العدالة الجنائیة الدولیة

لال ھـذا المؤتـمر تمـت دراسة إذ یمثل إضافة ھائلة للقانون الدولي الجنائي، من خـ     

قانونھا الأساسي واختصاصاتھا وعلاقتھا بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي كما 

اعتمدت التجارب السابقة في إطار المحاكمات الدولیة، خاصة محاكم الحرب العالمیة 

راء الأولى والثانیة أي محكمة نورمبرغ ومحكمة یوغوسلافیا سابقا ورواندا، من أجل إب

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ونتیجة لذلك تم تعین نوع الجرائم التي 

 .من النظام الأساسي 5تدخل في اختصاص ھذه المحكمة الدولیة الدائمة في المادة 

ورغم أن قیام ھذه المحكمة یعتبر انجازا كبیرا یمكنھ أن یقوم بمساھمـــة فعالة في     

على الجرائم الأكثر خطورة والانتھاكات الخطیرة للقانـون الدولي الجنائي،  مجال العقاب

خــطة منـــظمة الأعمال كثرة ترمي (بأنـھا ) لیمكان(کم عـرف ھـذه الجرائـم الأسـتاذ 

إلى ھدم الأسس الاجتماعیة لحیاة جماعة أو جماعات ومطلیة قصـد القضـاء عـلى ھـذه 

الـخطة ھـو ھـدم النـظم الاجتـماعیة والسـیاسیة والثـقافیة الجماعـات، والغرض مـن ھـذه 

واللـغویة والمـشاعر الـوطنیة والـدین والكیــــان الاجتماعـي والاقتصـادي للـجماعـات 

الوطـنیـة والقـضـاء عـلى الأمـن الشخـصي والحریة الشخصیة وصحة الأشخاص 

  ) . 3ین لھذه الجماعات وكرامتھم، بل والقضاء علـى حیـاة الأفـراد المنتم

                                                           

 1  - David Rusié, Droit International Public,16 Edition DALLOZ, Paris, 2002, p245 

5ـ سعيد عبد اللطيف حسين ،مرجع سابق ،ص  2  
3
، دار 2لجرائم التي تختص المحكمة �لنظر فيها ، طد أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وا -  

  169،ص 2006النهضة العربية ،القاهرة ،
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إلا أن ھذه المحكمة واجھت العدید من العراقیل منھا ما یتعلق بكیفیة الانضمام إلیھا، إذ 

رفضت العدید من الدول الانضمام إلى الاتفاقیة المنشئة للمحكمة تحت الكثیر من الذرائع 

خلال مثل السیادة ، والبعض الآخر من الـدول أفـرغ محتوى نظامھا الأساسي من 

التحفظات مثل فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، إلى جانب ذلـك ما یتصل بمسألة 

سنوات المطلوبة لوضع تفسیر للعدوان لم یتم  7جرائم العدوان ،رغـم مـرور أكـثر مـن 

ھذا إلى حد الآن ولا تزال جرائم العدوان خارج الاختصاص الفعلي للمحكمة بسبب عدم 

عدوان لغیاب الإرادة السیاسیة الدولیة وخاصة الدول الكبرى منھا وجود تعریف موحد لل

  .المعنیة الأولى بھذه الجرائم لأنھا ھي

رغم اعتبار إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة إنجازا كبیرا إلا أن الفقھ انقسم إلى اتجاه      

دول ولكل مؤید لإنشائھا واتجاه معارض وأساس الاختلاف ھو التضرع  بمبدأ سیادات ال

  . منھما حججھ  

  المعارضة: أولا

استند أصحاب ھذا الاتجاه على بعض الحجج تدعم أرائھم الرافضة لقیام ھذه المحكمة 

  : الدولیة الدائمة ومنھا

ـ اعتبار القضاء الجنائي صـورة مـن صور سیـادات الـدول و إنـشاء مثـل ھـذه المحكمة  

یمس ویھدد سیـادات الدول على إقلیمھا ویتـرتب آثارا قانـونیة خطـیرة فـي تنازع 

القوانین والقضاء، ویعتبر انتھاكا صریحا  لمبدأ السیـادة، ومـما یعـطي أھـمیة لھذا الرأي 

ویـة الـتي أبدتـھا بعـض الـدول علـى النظـام الأسـاسي للمحكمة كفرنسا التحفظـات الق

والولایات المتحدة الأمریكیة ، وفكرة مـعارضـة إنـشاء المحـاكـم الجنائیة الدولیة لیست 

) روما سكین(بالحدیثة، إنما ترجع إلى مـا بعد الحرب العالمیة الثانیة ومنھم الأستاذ 

إننا في الوقت الحاضر، نرى : (یقول 1964ذا الموضوع سنة السوفیتي الـذي كتب في ھ

أن تتـابع المحـاكـم الوطـنیـة كفاحـھا الجـدي والطویل ضد مرتكبي جرائم السلم وسلامة 

وإنشاء محكمة دولیة تعمل بصورة دائمة بوصفھا جھازا أعلى على الدول، ...الإنسانیة

الراھـنة ومـادامت بعـض الـدول  مـرفوض لأنـھ یـحد مـن سیادات الدول في الظروف
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تـدخل فـي الشـؤون الداخـلیة الدول الأخرى، وتعتبر العنوان وسیلة لفرض مطامـحھا 

ستكون مسرحا للصراع السیاسي ، بل ومن الجـائز  عـلى الآخرین، فمثل ھذه المحكمة

) ولیة أن تسـتخدمھا الـدول الكبرى كذریعة لمغامرتھم العسكریة تحت ستار الشرعیة الد

1 .  

ولا تسمح الأوضاع الراھنة وتضارب المصالح الدولیة والنفوذ الكبیر للدول الكبرى       

في مجلس الأمن بالتطبیق الصحیح لفكرة إنشاء المحاكم الدولیة، من أجل الوصول إلى 

تحقیق الأھداف الفعلیة لھا وھي القضاء على مفھوم اللاعقاب بل یمكن أن تكون آلیة 

ول الكبرى للضغط من أجل الحصول على امتیازات وتمریر سیاسیة في متناول الد

مشاریعھا، كما یلاحظ الیوم في قضیة الرئیس السوداني عمر البشیر، إذ نجد الولایات 

المتحدة الأمریكیة حذفت اسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرھاب مقابل استقلال 

بالمتابعة أمام المحكمة الجنائیة جنوب السودان ولم نعد نسع عن تلك الضغوط المتعلقة 

 . 2الدولیة 

كم أن الخضوع لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مرتبط بإرادات الدول، 

وھذا ما لا یحصل ببساطة نظرا لتشابك الصالح من جھة، وعدم تساوي الدول من 

المحاولات الفاشلة الناحیة التطبیقیة والفعلیة من جھة أخرى، ویبرز ذلك جلیا في كل 

لمتابعة مجرمي الحرب الإسرائیلیین أمام المحاكم الدولیة والوطنیة التي تبني مبدأ 

، بل نلاحظ عدم الاھتمام الجّدي للدول القویة والمؤثرة من خلال  3الاختصاص العالمي 

الدعم الذي توفره للأنظمة الدكتاتوریة حین یتعلق الأمر بمواجھة شعوبھا ، كالحالة 

مصریة ووقوف العدید من الدول الكبرى ومنھا الولایات المتحدة عند بدایة الاحتجاجات ال

، ولم تتراجع عن  4إلى جانب الرئیس حسني مبارك ضد شعبھ المطالب بالدیمقراطیة 

  .دعمھا إلا بعدما وشك النظام على الانھیار

                                                           

148ـ سعد عبد اللطيف حسين ،مرجع سابق ،ص  1  

ـ تصريح الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية خلال أ�م الإستفتاء على استقلال جنوب السودان عبر وسائل الإعلام  2  

2003القضاء البلجيكي لمتابعة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون سنة ـ محاولة رفع دعوى أمام   3  

متظاهر  302قتل اكثر من  25/01/2011ـ محاولة نظام حسني مبارك القضاء على ثورة الشعب المصري في   4  



 إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان                        :       الفصل الأول 

 

 24 

اكم جنائیة دولیة، لا ومن ناحیة أخرى حتى مع قیام محكمة جنائیة دولیة أو مح           

یمكن القضاء على جرائم الحرب و الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، لعدم وجود 

عدالة دولیة حقیقیة والدلیل على ذلك ما جرى من تجاوزات وانتھاكات لحقوق الإنسان و 

جرائم حرب في العراق و أفغانستان دون آیة ملاحقة قضائیة لا من طرف المحكمة 

ائیة الدولیة ولا من طرف أي محكمة أخرى تأخذ نظام الاختصاص الجنائي وھي الجن

كثیرة، و جل ما تم الوقوف علیھ أدى إلى عزوف الكثیر من الدول عن المحكمة الجنائیة 

 .الدولیة، وھذا یدعم رأي الفریق الرافض لھا

ولكن یمكن لھا  كما نجد الولایات المتحدة الأمریكیة لم تصادق على نظام روما الأساسي،

أن تباشر وتحرك آیة دعوى ضد أي نظام حتى و لو لم یكن عضوا في الاتفاقیة المنشئة 

، وتجب الإشارة إلى  1للمحكمة، مثل ما یحصل مع الرئیس السوداني عمر البشیر

التحفظات الفرنسیة على القانون الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة والذي أدى إلى 

  .2أقراعھ من الموضوع 

  التأیید : ثانیا 

بعد كل ما تناولناه لھ بخصوص الاتجاه المعارض لإنشاء المحكمة، یوجد ھناك فریق 

بیرة التي بذلت في ھذا الصدد إذ یعود آخر مؤید الإنشاء المحكمة وذلك نتیجة للجھود الك

ھذا الجھد إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى، وساھم القانون الأساسي لمحكمة نورنبرغ 

في تجاوز الصعوبات القانونیة التي یمكن أن نواجھ إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، من 

جرائم و المخالفات التي المبادئ القانونیة التي جاء بھا ووضع تصنیف و تعریف ال خلال

  .3 تمس كرامة الإنسان ورسختھا المحكمة كقواعد أساسیة للقانون الدولي الجنائي

وأدت ھذه الدراسات والجھود الفقھیة إلى تجاوز العدید من المخاوف خاصة فیما یخص  

المفھوم التقلیدي للسیادة والمساس بھا، وكذلك محاولة البحث عن طریقة سلیمة لملاحقة 
                                                           

1
الأمن الدولي فیما متابعة الرئیس السوداني عمر البشیر من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة بالإحالة من مجلس  - 

  یخص الجرائم المرتكبة في إقلیم دارفور السوداني
2
 يجب الإشارة إلى التحفظات الفرنسية على نظام روما الأساسي عند الإنضمام إلى المعاهدة مما يعني أن معظم ما جاء به من أحكام لا يطبق -  

  على الفرنسيين

3 - Claude Lombois, deroit pénal international,deuxiéme édition,DALLOZ, Paris, 1979, p62 
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الجناة عقد ارتكابھم الجرائم الكبرى التي تمس مبادئ الإنسانیة مثل جرائم الحرب و 

نوان وإبادة الجنس البشري، بوجود محكمة جنائیة دولیة یمكن أن الإبادة الجماعیة والع

تكون الحل الأنسب لذلك ولا یمكن الاحتجاج بمبدأ السیادة ومبدأ الحصانة ویصبح الجمیع 

على الأقل من الناحیة النظریة، ولم یأت ھذا المبدأ من فراغ بل ھناك ما  خاضعا لھا

فع الحصانة على المتھمین ومعاقبتھم تأسیسا یبرره في الدساتیر الوطنیة التي تجیز بر

أنھا  1 على من مبدأ كل الناس سواسیة أمام القانون ولا وجود لأي شخص فوق القانون

  .كما أن الدولة مسؤولة عن أعمال ھیئاتھا الإداریة 

ولا یعني ھذا فناء مفھوم السیادة والحصانة وفي الوقت ذاتھ لا یمكن التمسك بھذیـن    

من أجـل الإفلات من العقاب وعدم احترام حقوق الأفراد وحقوق الإنسان  العنصرین

بصفة عالمیة والتحقیق ھذه الحقوق یجب تعزیز التعاون الدولي من اجل القضاء على 

اللاعقــاب و بـھ یمـكن تحقیـق العدالة حتى وإن عجزت دولة المجرم من تحقیقھا، كون 

  .مانالمحكمة الدولیة تتابعھ في كل مكان وز

ومن خلال ما تم تناولھ یبرر أصحاب الرأي المؤید لإنشاء المـحكمة الـدولیة نظریتھم، 

أن إنشاء المحكمة الدولیة یسھم في تحقیق السلم و الأمن الدولیین، كما توفر المحـكمة  

  .حمایة لحقـوق الأفـراد والشعـوب وتكون حلقة جدیدة من حلقات القانون الجنائي الدولي 

إنشاء محكمة دولیة  ":في ھذا السیاق) De VABRESدي فابر ( قول الأستاذ وی     

شرط لوضع مبادئ نورمبرغ موضوع التنفیذ وإنشاؤھا كمحكمة دولیة دائمة ینھي 

اعتراضا طالما وجھ إلى محكمة نورمبرغ ولا توجد في وجھ قیامھا عقبة جدیة و 

المعارضة التي توجھ إلیھا من بعض الأوساط  لیست إلا عرضا مرضیا لضمیر دولي 

 .   2" سيء

یمكن القول إنشاء المحكمة ) دي فابر(ومن خلال ھذا التوجھ الذي انتھجھ الأستاذ    

  الجنائیة الدولیة الدائمة ینھي التعارض الذي كان قائما على محكمة نورمبرغ
                                                           

248،ص 1978،مطبوعات جامعة الكويت ، 1ـ عبد الوهاب حمود ،الإجرام الدولي ،ط 1  
2 - De Vabres (H.Donnedieu) : La codification du deroit pénal international, Revue 

Internationale de Deroit pénal, Paris, 1984, p21 
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كمة جنائیة دولیة دائمة ذات مصداقیة بدلا من المحاكم و یؤكد أسبقیة و جود مح  

الجنائیة الدولیة الخاصة التي یصعب إیجاد تبریر بشأنھا ، كما تؤثر تأثیرا سلبیا على 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي یھتم الجمیع ویمكن لھا أن تساھم في تحقیق السلم و 

لي المشترك والكبیر، مما یكسبھا مصداقیة اكبر الأمن الدولتین لأنھا ثمرة المجھود الدو

من المحاكم الخاصة التي یمكن استغلالھا لأھداف أخرى دون تحقیق العدالة الدولیة 

  .المرجوة

مثل . ومن جھة أخرى إذا سلمّنا أن أغلب ھذه الجرائم تھدد السلم والأمن الدولیین   

والإرھاب الدولي وھي تعتبر  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم العدوان

انتھاكا صریحا لحقوق الإنسان والشعوب ویمتد أثرھا إلى ما وراء الدول ھذا یؤكد العمل 

من أجل تذلیل العراقیل وإدراج مجمل الجرائم التي تدخل في نطاق المحكمة ضمن 

ي یمكن القانون الجنائي الدولي، استنادا إلى الاتفاقات الدولیة ذات صلة بالموضوع، والت

، و لائحة 1 1949الاستعانة بھا لتقنین الجرائم الدولیة مثل اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

المتعلقة بمنع والمعاقبة على جریمة الإبادة  1963الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة 

وھذا یعطي دفعا قویا لإنشاء محكمة الجماعیة والاتفاقات الدولیة المتعلقة بالإرھاب 

دولیة تختص بكل ھذه الجرائم بدلا من إنشاء محكمة دولیة خاصة لكل قضیة جنائیة 

  .والبحث عن مصادر تمویلھا الذي یمكن أن یؤثر على إستقلالیتھا 

  :المبحث الثاني 

  تنظیم واختصاص المحكمة الخاصة بلبنان

یعتبر الھدف من وراء إنشاء ھذه المحاكم ھو متابعة ومسائلة مرتكبي الجرائم 

الدولیة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم إبادة جماعـیة، وحفاظا على 

سیــادة القانــون و احترام حقوق الإنسان، وأیضا إعادة بناء نظام قضائي سلیم ذي 

مصداقیة وقـابل للدوام، كما یساعد على تطویر الأنظمة القضائیة الداخلیة من خـلال 

وتقدیم المساعدات المادیة والحمایة القانونیة الدولیة للقضاة،  الاحـتكـاك بالعناصر الدولیة

                                                           

1949يات جنيف الأربعة لسنة ـ اتفاق  1  
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لذا سنتطرق إلى خصائـص المـحكـمة الخاصـة بلبــنان فـي المـطلـب الأول، وتنـظیم 

  .المحكمة الخاصة في المطلب الثاني 

  خصائص المحكمة الخاصة بلبنان: المطلب الأول

جملة من الضمانات والخصائص  تضمّن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان

القضائیة المجردة، حتى تكون المحكمة محایدة ومستقلة، من أجل إعطائھا المصداقیة 

اللازمة، خاصة إذا عرفنا الظروف المتوترة التي أحیطت بإنشاء ھذه المحكمة وعلیھ 

  : نتساءل في الفروع التالیة

  الضمانات القضائیة : الفرع الأول

  وصارمة في وضع قضاتھا و المدعیین العامین الخاصین بھا  میكانزمات فعالة -أ

من  8ب ـ ضرورة احتواء المحكمة على عرق تتكون من قضاة دولیین ولبنانیین المادة 

  .النظام الأساسي للمحكمة لضمان الحیادیة 

ج ـ یكفل النظام الأساسي للمحكمة حقوق المدعى علیھم والمجني علیھم ویضمن لھ 

  1من النظام الأساسي  17، 16، 15اد الحمایة ،المو

د ـ  منح الأطراف المدنیة الحق في طرح وجھات نظرھم وإبراز آرائھم وملاحظاتھم إذا 

  .اعتقدت المحكمة ضرورة قضائیة في ذلك 

النجاعة الإداریة  ھـ ـ لأسباب أخرى خاصة بتحقیق العدالة والمساواة ،ولتوفیر الأمن و

  .تنعقد المحكمة خارج لبنان 

  الطبیعة الدولیة للمحكمة : الفرع الثاني

تم التركیز على الطابع الدولي للمحـكمة من خلال  طلـب الإنـشـاء المقدم من طرف 

حكومة اللبنانیة إلى الأمین العام للأمم المـتـحدة، و ھـو مـا تضمنھ القرار الذي یحمل رقم 

لـى طـلب حكومة لبنـان والذي أبدى من خلالھ مجـلـس الأمـن موافقتھ ع 1664/2004

                                                           

.من النظام الأساسي للمحكمة  17، 16، 15، 8ـ المواد   1  
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بتـكلیـف الأمین العام للمنظـمة بمھـمة متابعة المفاوضـات القائمة مـع حـكومة لبـنان فیما 

یتعلق بـضرورة التوصل إلى توافق یھدف لإنشاء محكمة ذات طابع دولـي، والتأكید على 

لجنائي، استناد المحكمة في اختصاصھا إلى أعلى المقاییس الدولیة في مجال القضاء ا

ویـبرز من خلالھ أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تتمیز بخاصیة استثنائیة، لا تعتبر ھیئة 

، بـل ھـي ھـیئة 1قضائیة من ھیئات الأمم المتحدة ولا ھیئة قضائـیة تابعة للـدولة اللبنانـیة

  . مختلطة

  

  

  تنظیم المحكمة الخاصة: المطلب الثاني

وتنظیمھا إلى نظامھا الأساسي والاتفاقیة المبرمة  یعتمد تشكیل المحكمة الخاصة بلبنان

بین الحكومة اللبنانیة و الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 

الذي یندرج ضمن الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وتساھم كل ھذه  1957رقم 

لبنان واختصاصاتھا وسیر المراجع المذكورة في تحدید وإبراز دور المحكمة والخاصة ب

 .المحاكمات فیھا وطبیعتھا 

بالإضافة إلى ما یتعلق بالقضاء العاملین فیھا سواء كان عندھم أو طبیعتھم من قضاة 

دولیین أو وطنین، ومناصبھم في الدوائر التابعة لھذه المحكمة، كما یبین نشاطاتھا 

الخارجیة مع الدولة المعنیة أي وتمویلھا ومدة عملھا وكل ما یتعلق بعلاقتھا الداخلیة و

  .لبنان، و باقي الدول والمنظمات الدولیة، التي ترتبط معھا في القیام بمھامھا المنصوص

 سیر عمل المحكمة : الفرع الأوّل

تبدأ المحكمة الخاصة عملھا في تاریخ یحدده : ما یلي 1757ورد في نص القرار رقم 

انیة مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة الأمین العام بالتشاور مع الحكومة اللبن

                                                           
1 - AZAR AIDA, le trubinal spécial pour le Liban :Une Expérience Original ?,In Revue 

Général De Driot International Public, Tome 1/11/2007.Paris.PP 645 
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التحقیق الدولیة المستقلة، وھذا ما ورد أصلا في نص الاتفاق المرفق بالقرار رقم 

 " . المعنونة بدء التنفیذ ومباشرة المحكمة الخاصة لأعمالھا 19في المادة  1757

التي تم جمعھا فیما كما ورد في نص النظام الأساسي للمحكمة، تتلقى المحكمة الأدلة 

یتصل بقضایا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة قبل إنشاء المحكمة وقامت بجمعھا 

دة  في حدالوطنیة في لبنان أو لجنة التحقیق الدولیة المستقلة وفقا لولایتھا الم السلطات

والقرارات اللاحقة، وتقرر دوائر المحكمة قول  1595/2005قرار مجلس الأمن رقم 

من عدمھ، عملا بالمعاییر الدولیة المتعلقة بجمع الأدلة، ویعود لدوائر المحكمة ھذه الأدلة 

تقویم أھمیة ھذه الأدلة وھذا یعني أن تقویم الأدلة التي جمعتھا المحكمة الدولیة من 

  .اختصاص دوائر المحكمة وبالإمكان ضمھا إلى قرارات الاتھام

  تشكیل المحكمة : أولا

الصلاحیات المنوطة بھا و التي أسست لأجلھا نظامھا ا من أجل أن تقوم المحكمة ب

  :الأساسي تشكیلتھا من الجانب الھیكلي والبشري، وبناءا علیھ نعرج على النقاط التالیة

  وھي على ثلاث  :ـ الدوائر 1

  أ ـ الدائرة التمھیدیة بقاض واحد 

  ب ـ الدائرة الإبتدائیة بثلاث قضاة، أحدھما لبناني واثنان دولیان 

  ج ـ دائرة الإستئناف بخمسة قضاة، اثنان منھم لبنانیون والثلاثة الآخرون دولیون 

د ـ قاضیان مناوبان أحدھما لبناني والآخر دولي، یمكن لھما الحلول محل أي قاض في 

  حالة غیابھ 

بإمكانھا مواصلة حضور الجلسات، وھذا تحت أمر من رئیس المحكمة الخاصة بناءا 

  .1دائرة الابتدائیة، لمقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة على طلب من رئیس ال

                                                           
1
  النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن  8المادة  -  
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وینتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف و الدائرة الابتدائیة قاضیا لرئاسة الجلسات یكلف 

بتنظیم سیر الإجراءات في الدائرة التي منتخب فیھا، و یكون رئیس دائرة الاستئناف ھو 

  .نفسھ رئیس المحكمة الخاصة

ض اتھامي مسألة أساسیة، حتى یضمن فعالیة و سرعة الإجراءات، ویعتبر وجود قا

ویعالج ھذا القاضي و یؤكد القرار الاتھامیة، و بإمكانھ إصدار أوامر بالتوقیف أو الحبس 

  .أو أیة أوامر قضائیة أخرى تكون ضروریة لمتابعة التحقیقات و تحضیر المحاكمات

 مكتب الدفاع -2

یوجد على مستوى مقر المحكمة مكتب الدفـاع، و ھـو جھاز یتمتع بالاسـتقـلالیـة مھمتھ 

العمل على توفیر الحمایة لحقوق الدفاع، تقدیم العون و المساعدة لمحـامي الدفــاع 

ولمستحقي المساعدة القانونیة كما تضع قائمة من النصائح فیما یخص بحق الدفاع، و كل 

بحقھم الإعانة القضائـیـة، یعین مكتب الدفــاع مــن طرف الأمین الأشخاص الذین تثبت 

  .1العام بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة 

  :ـ قلم المحكمة 3

قـلـم المحكـمة مـن مسجـل وعـدد كـبیر مــن الموظـفـین، یعـیـن المسـجل مـن  یتكون

طرف الأمین العام للأمم المتحدة لفترة ثـلاث سنـوات، ویـجوز إعـادة تـعییـنھ لمدة 

وھو موظف أممي یسھر على إدارة و . إضافیة یقرھا الأمین العام بالتشاور مع الحكومة

  .2المحكمة تحت إشراف رئیسھا السیر الحسن المختلف ھیاكل

  :ـ تعیین القضاة والمدعي العام 4

عملا بالنظـام الأسـاسي، یتـمتع قـضاة المـحكمة لزوما بأعلى المقاییس الأخلاقیة یعرفون 

بحـیادھم ونـزاھتـھم، ناھیك عـن خـبرتھـم المھمة فـي النشاط القضائي یكـون قضاة 

لآخـر دولـي، علـى أن لا یتعدى عددھم إجمالا المحكمة البعـض منھم محلي والبـعـض ا

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  13ـ المادة   1  

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  12ـ المادة   2  
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قاضیا، مع الأخذ بالاعتبار أن ھذا العـدد قابل للزیادة في حالة افتتاح ) 11(حدى عشر الإ

  .1دائرة ابتدائیة ثانیة وتتكون من ثلاثة قضاة، أحدھم لبناني 

یعین الأمین العام للأمم المتحدة اختیاریا القضاة اللبنانیین و عندھم في المحكمة بكل 

عضوا تقدمھا الحكومة اللبنانیة بعد استشارة  12قضاة، بناء على قائمة من  15غرفھا 

  .2المجلس الأعلى للقضاء اللبناني 

العام للأمم المتحدة قاضیا، فیعینھم الأمین  12أما القضاة الدولیون وعددھم في المحكمة 

من بین القضاة الذین ترشحھم الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، أو یرشحھم أشخاص 

  . 3ذوي الاختصاص

  .وبین القضاة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید 

یعین الأمین العام للأمم المتحدة مدعیا عاما بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة، لمدة ثلاث    

 .لتجنیدسنوات قابلة ل

كما تعین الحكومة اللبنانیة مدعیا عاما مساعدا و یكون لبنانیا، وبعد استشارة الأمین    

ویباشر الأمین العام للأمم المتحدة تعیین القضاة و . العام للأمم المتحدة و المدعي العام

المدعي العام بناء على توصیات الجنة انتقاء تتكون من قاضیین یمارسان مھمة قاضي 

  .ي، أو سبق لھم أن مارسوا ھذه الوظیفةدول

كما تضم المحكمة لجنة تسییر تؤسس بعد المشاورات بین الأمم المتحدة والحكومة    

اللبنانیة، ومھمة ھذه اللجنة تقدیم المشورة و التوجیھات العامة في تسییر المحكمة في كل 

  زانیة المحكمةالشؤون باستثناء الجانب القضائي، مع الدراسة و التصدیق على می

  :ـ مقر المحكمة 5

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 9ـ المادة   1  

صة بلبنان ـ أ ـ من الاتفاقية المنشئة للمحكمة الخا 2/5ـ المادة   2  

ـ ب ـ من الاتفاقية بين الأمم المتحدة ولبنان بشأن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان  2/5ـ المادة   3  
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بدعوة  2007جویلیة  23راسل الأمین العام للأمم المتحدة الوزیر الأول الھولندي في 

الحكومة الھولندیة بخصوص إمكانیة استضافة المحكمة الخاصة بلبنان، وفي ھذه 

الكبیرة كدولة المراسلة أشار الأمین العام للأمم المتحدة بكفاءة ھولندا و قدرتھا ومعرفتھا 

 .مضیفة للعدید من المحاكم الجنائیة الدولیة

و فیھ أعرب عن قبولھ  2007أغسطس  14و ورد رد الوزیر الأول الھولندي في 

  .لاستضافة المحكمة الخاصة على إقلیم دولتھ

، أبرم المستشار القانوني للأمم المتحدة اتفاقا بین الأمم 2007دیسمبر  21و بتاریخ 

  .1لكة ھولندا لاستضافة المحكمة الخاصة بلبنانالمتحدة و مم

وتم الاتفاق على تعیین المقر الواقع في مدینة أیدسكن دام بضواحي لاھاي الذي كان   

یستعمل سابقا مقرا للاستخبارات الھولندیة، إضافة إلى إقامة مكتب للمحكـمة في لبنان 

 .إجراء التحـقیقات الأخرى بموجب الاتفاق المبرم بین الأمم المتحدة ولبنان، لتسھیل

وتم اختیار لاھاي كمقر للـمحكمة الخـاصة بلبـنان نظراَ مـن رصید في إطار استضافة    

المحاكم الدولیة والمنظمات الدولیة، إذ تستضیف محكمة العدل الدولیة و المحكمة 

دائرة الجنائیة الدولیة بالإضافة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا و

كمـا اسـتضـافـت مـن قـبـل محكمة . الاستئناف بالمحكمة الجنائیة الـدولیة لـروانـدا

لوكربي، التي انشئت من أجل محاكمة مـواطـنین لیـبیـین مــشتبھ فیھم في تفجیر طائرة 

الأمریكیة فوق مـدینة لوكربي بإسـلاندا، وأجـریـت ھـذه المحاكمة من طرف  103بانام 

  .كتلندي الذي اتخذ من ھولندا مقرا لھالقضاء الاس

  :ـ تمویل المحكمة 6

بالمائة من الحجم الكلي في صورة مساھمات تتقدم  51تقوم المحكمة بتمویل مزدوج، 

% 49بھا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والراغبة في ذلك، و تسھم الحكومة اللبنانیة 

ـلقى المحكـمة الخاصـة بلبنان التمویل و ینص الاتفاق على ضـرورة أن تت. مـن التـمویـل

                                                           

ـ اتفاق المقر بين الأمم المتحدة وهولندا   1  
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 1الضروري للعام الأول وتتـعھد بتـمـویل العـامـین التالیـین قـبل أن تـبـدأ المحكمة عملھا

. 

كما ینص الاتفـاق علـى الإجراءات الـلازمة في حـالة عـدم الحصول على التبرعات 

ة بـدیلـة لـتمـویـل المحكمة، الكافیة وتشمل تكلیـف مـجلـس الأمـن الـدولـي بتوفیر طریق

الغرض من ھذا الإجراء ھو تجنب المشاكل المالیة التي یمكن أن تلحق بالمحكمة مثلما 

وقع مع المحكمة الخاصة لسیرالیون، و یبقى الإشكال في عدم تحدید ماھیة الوسائل 

مالیـة و اللجوء إلیھا من قبل مجلس الأمن في حـالة وجـود مشكلـة  البدیلة التي یمكن

 .الغرض من معرفة ھذه الوسائل ھو ضمان  استقلالیة المحكمة

سبـتمبر أنـھا تحتاج  4: ورد في تقریر الأمین العام الخاص بمیزانیة المحكـمة بتاریـخ

ملیون دولار أمریكي خلال العام الأول من بدایتھا بصدق النظر عن التكالیف  35إلى 

ملیون دولار في العام الثاني من  45كمة لي الخاصة بمبنى المقر، كما تحتاج المح

  .ملیون دولار في العام الثالث و الأخیر في حالة تجدیدھا 40مباشرة عملھا و 

أن المؤشرات توحي  2008فیفري  13: وأعلن الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ

  .بـدایـة عملھابتحقیق كل متطلبات المیزانـیة الخاصـة بالمـحكمـة خـلال العـام الأول مـن 

لكن رغم ھذه الاحتیاطات ببقي الشكل قائما فیما یتعلق الحصة التي یجب دفعھا من 

إذ یلزم عرض الموضوع على مجلس % 49طرف الحكومة اللبنانیة والمقدرة ب 

الوزراء ومجلس النواب للموافقة علیھ عندما یتعلق الأمر باعتماد تمویل المحكمة لأن 

، وھو ما ینطبق على  2ط ذلك إذا كان ھذا الاعتماد یعود كل سنة الدستور اللبناني یشتر

تمویل المحكمة لمدة ثلاث سنوات، في ھذه الحالة لا یمكن أخذ الموافقة من مجلس 

الوزراء ومجلـس النـواب لأن الحكومة الحـالیـة مـن المعارضة السیاسة التي لا تتعامل 

                                                           

من الاتفاقية  5من الفقرة  2ـ انظر المادة   1  
2
اوضات في عقد المفاوضات الدولية وإبرامها �لإتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح يتولى رئيس الجمهورية المف(من الدستور اللبناني  52المادة -  

التي  مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلد وسلامة الدولة أما المعاهدات

رية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجا

  )النواب 
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جعل رئیس الجمھوریة یبحث عن ھـبات مع المحكمة وبالتالي لا ترید تمویلھا، مما 

لمـلء ھـذا الفراغ في التمویل ، وھذا الإجراء یمكن أن یمس استقلالیة المحكمة 

  .ومصداقیتھا رغم محاولة إبـراز بعض الضمانات في قانونھا الأساسي

  اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان : ثانیا

بلـبنـان یظھر أنـھا تـتـمیـز  ووفقا لأحكـام القانون الأسـاسـي للمـحكـمـة الخاصـة

باختصاص قضائي جدید لم یسبق لأیة محكمة جنائیة خاصة أو المحكمة الجنائیة الدولیة 

الدائمة أن تناولتھ في اختصاصھا ألا و ھو الاختصاص بمتابعة الجرائم المتعلقة 

دان إذ بالأعمال الإرھابیة لذا یمكن اعتبار المحكمة الخاصة بلبنان نموذج في ھذا المی

تمثل أول محكمة دولیة تختص بممارسة صلاحیة عن الأعمال  الإرھابیة التي حدثت في 

زمن السلم ، ولھذا السبب حدثت مناقشات جدیّة ومفاوضات في مجلس الأمن عند إنشاء 

ھذه المحكمة لما ترتبھ من نتائج على مستوى القانون الجنائي الدولي بصفة عامة ، 

لدولي بصفة خاصة، كونھا ھیئة قضائیة جدیدة تعبر عن التطور وعلى القضاء الجنائي ا

الذي یشھده القانون الجنائي الدولي والفضاء الدولي، مما یتوجب إیجاد الأعذار القانونیة 

تعلق الأمر بالداخل اللبناني أو المجال الدولي، كمـا  الضروریة لمنحھا المصداقیـة سـواء

یقـتضـي الأمـر إیجـاد الحلول القانونیة لمسالة تمویل المحكمة و مجال اختصاصھا 

  والمدة القانونیة لاختصاصھا 

  

  :ـ اختصاص المحكمة 1

تتمیز المحكمة الخاصة بلبنان بالصبغة الدولیة وھي مستقلة عن الجھاز القضائي 

اللبنـاني، وعلـى خلاف المـحـاكم الـدولیـة المخـتلـطـة الأخـرى، فالاختصـاص 
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الموضوعي والقانون واجب التطبیق یحتفظان بصیغتھا الوطنیة، ویبقى الطابع الدولي 

  1لتي تضم قضاة دولیین و وطنین للمحكمة نائما أساسا في تشكیلتھا ا

ویجمع اختصاصھا من المادي و الزمني في آن واحد، وعلیھ تختص المحكمة بملاحقة 

  :ومعاقبة الأشخاص المتھمین بالمسؤولیة عن

الذي أودى بحیاة رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق  2005فیفري  14تفجیر 

التفجیرات الأخرى الواقعة بلبنان في  الحریري، و وفاة وإصابة أفراد آخرین، وعملیات

، أو تلك الواقعة في مرحلة لاحقة،  12/12/2005و  01/10/2004الفترة ما بین 

بشرط أن تحدد ھذه العملیات بالتشاور بین الأمم المتحدة و الحكومة اللبنانیة متى اعتقدت 

بذات الطبیعة  المحكمة أن لھا صلة و ارتباطا، طبقا لمبادئ العدالة الجنائیة، وكانت

 . 20052فیفري  14والخطورة التي إكتساھا تفجیر 

كما للمحكمة الخاصة بلبنان و المحاكم الوطنیة في لبنان صلاحیات مشتركة، و تكون    

   3للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصھا أولویة على المحاكم الوطنیة في لبنان

م الحق العام متى كانت لھا و تنفرد ھذه المحكمة عن سواھا بإمكانیة ملاحقة جرائ   

رابطة بالاختصاص الأصیل للمحكمة، و ھي تتمیز بأولویة الملاحقة إزاء القضاء 

  .الوطني اللبناني

ویمنح مبدأ إقلیمیة القوانین حق الدولة في تنفیذ قانونھا الوطني عن طریق أجھزتھا     

رف النظر عن القضائیة الوطنیة، بخصوص كافة الجرائم المرتكبة على ترابھا بص

، إلا أن إنشاء  4جنسیة مرتكبیھا مستمدة ھذه السلطة من مبدأ سیادة الدولة على إقلیمھا

المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة فرضَ تنازل القضاء 

                                                           
1 - Stéphan Maupas, L’ essentiel de la justice pénale international, Les Carrés, Gualino 

éditeur, Paris, 2007 ,P 119 

بلبنان من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة  1ـ المادة   2  

من  النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  4ـ المادة   3  
4
قوق بوغرارة رمضان القيود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،فرع القانون الدولي لح -  

  148،ص  2006،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الانسان
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ینحصـر . اللبناني في موضوع اغتیال الحریري لصالح المحكمة الخاصة بلبنان

شخصـي للمحـكـمة الجنائـیة الدولـیة الخاصـة بلبـنان فـي الأفراد، ولا الاختـصـاص ال

بطال المنظمات ولا الدولة، أما الاختصاص المكاني فینحصر بلبنان، أي أن المحكمة 

  .تختص بالجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي لھا والتي وقعت داخل لبنان

لأساسـي للمـحـكمة، ویمـكن تـمدیـده وحدد الاختـصاص ألزمـاني حـسب القانـون ا

لارتباطھ بالاختصاص النوعي وحـسب الشـروط المنصـوص عـلیھـا فـي القـانون 

الـتي ستنـظـر فـیـھا ) أو الـجرائـم(الأساسي، إذ یتطـلب مـعرفة وتحـدید الجریـمة 

  المحكمة لتحدید اختصاصھا

عموما في جرائم الحرب، والجرائم ألزماني، حكم المحكمة الجنائیة الدائمة التي تنظر 

ضد الإنسانیة، و انتھاكات اتفاقیات جنیف، والخروقات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

وجرائم الإبادة، أو في البعض منھا بحسب الأوضاع التي استدعت إنشاء المحكمة 

 .وارتباطھا بظروف الحرب بین دولتین أو بمعارك داخلیة، وھي ذات صفة دائمة 

والحالة اللبنانیة مختلفة لأنھ في الأساس لا توجد جریمة دولیة إلا إذا وجدت قاعدة     

، بینما في الحالة اللبنانیة العكس لا تقوم محكمة دولیة بالاختصاص  1عامة دولیة تعرفھا

في جریمة تعتبر من الجرائم التي تدخل في اختصاص القانون الوطني اللبناني والأحكام 

التي ستصدرھا ھذه المحكمة یمكن أن تكون قاعدة قانونیة دولیة في المستقبل ویمكن 

المتعلقة بجرائم الإرھاب، إلا إذا لم یقتصر  الاعتماد علیھا في التعامل مع المسائل

اختصاص  المحكمة على جریمة اغتیال الرئیس الحریري وحدھا، بل شملت مجموعة 

الاعتداءات بالمتفجرات مثلا منذ محاولة اغتیال الوزیر مروان حمادة إذا ثبت ترابطھا، 

سانیة، حسب كي یمكن البحث فیما إذا یمكن أن تنطبق علیھا صفة الجریمة ضد الإن

تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة لھا، وفي ھذه الحالة سیطال الوصف الجرائم المتمادیة 

  .لإخفاء أشخاص ورفـض الإدلاء بمعلومات عنھم

                                                           
1
  191،ص 2007،دار هومة ،الجزائر ، 1العيشاوي عبد العزيز ،أبحاث في القانون الدولي الجنائي ،ج -  
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لكن الاختصاص ألزماني استنادا إلى المادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة یبدأ   

یشمل المقابر الجماعیة المكتشفة  ، فلن 2005دیسمبر  12بي 2004من أول أكتوبر 

في لبنان، والتي سیستدعي إدراجھا في نظر محكمة دولیة نسفا لمرحلة العمر اللبنانیة 

وستطال المحكمة في ھذه الحالة ) لأن العفو لا قوة قانونیة لھ بالنسبة إلى القانون الدولي(

اللبنانیة، الأمر الذي جمیع الجرائم ضد الإنسانیة والانتھاكات التي حصلت إبان الحرب 

سیطال بالتأكید كاھل المحكمة، لكن ھذا لا یمنع أن یمدد الاختصاص الزمني للمحكمة 

من النظام  1إلى تاریخ لاحق، یقرره الأطراف و بموافقة مجلس الأمن، وفقا للمادة 

، ، وھذا قد یمثل إضافة جدیدة للقانون الجنائي الدولي إذا ما تكریسھا 1للمحكمةالأساسي 

تنظر بالجرائم التي قد تحدث في المستقبل خلافا ) محكمة لبنان(فتصبح ھذه المحكمة أي 

لسابقتھا التي كانت تختص بالجرائم التي حدثت في الماضي، مما یعطیھا یمنحھا سلطات 

، أما  2وصلاحیات أوسع في تكییف الجرائم اللاحقة التي تندرج ضمن اختصاصھا

مة اغتیال الحریري وحدھا فلا تبدو متماسكة قانونیا إذ تفصیل المحكمة على قیاس جری

لا یتمیز بالشمولیة الكافیة، كما أن ترابط الجریمة مع جرائم سائلة لھا سنتبعھا تعقیدات 

وفي المقابل، ثمة فكرة تسري في أوساط الحقوقیین الدولیین عن تخویل . قانونیة عدة

الإرھابیة التي جرت في لبنان منذ  المحكمة الخاصة بلبنان سلطة النظر في الجرائم

، وسیحتوي ذلك جھدا من واضعي نظام المحكمة لوضع أول تعریف 2004أكتوبر 

  "الإرھاب"قانوني دولي لجریمة 

وفي جمیع الأحوال، تتطلب شمولیة القاعدة القانونیة و إمكانیة ترابط جریمة اغتیال    

في جریمة اغتیال الحریري الحریري مع غیرھا أن تشمل صلاحیة المحكمة النظر 

والجرائم المرتبطة بھا، إذا كانت مشابھة لھا، مع استعداد أن تنظر المحكمة في الجرائم 

ذات الطبیعة المالیة خصوصا، والتي ستكون على ) الاختلاس والتزویر(غیر المماثلة 

 ومن المرجح أن. الأرجح من اختصاص المحاكم اللبنانیة، وربما السوریة بجزء منھا

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة  1ـ المادة   1  

53ص ـ خليل حسين ،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق  2  
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تكون للمحكمة الخاصة بلبنان صلاحیة الطلب من المحاكم الوطنیة التخلي عن ملف ما 

  .لصالحھا إذا ما ارتأت ذلك وكان داخلا في صلاحیتھا

ویبقى من اختصاص المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان النظر في الجرائم المرتكبة في     

الأمور وقبول صلاحیات  قاعة المحكمة لو ضد ھیئتھا أو ھیاكلھا، وھذه من بداھة

المحكمة الدولیة الخاصة سیتطلب تعدیل الدستور وتلك للكثیر من أسباب أھمھا أن 

المحاكم الدولیة لا تعتد بقوانین العفو العام، ولا العفو الخاص، ولا الحصانات الممنوحة 

ع للمسؤولین السامین، كما أن لمحققیھا أو مدعیھا الحق في القیام بالاستجوابات وجم

 .الأدلة دون أن یتطلب ذلك إذن من السلطة القضائیة اللبنانیة

وھذا الأمر لم یكن لازما مع لجنة التحقیق الدولیة لأنھا وقعت بروتوكول تعاون مع      

الدولة اللبنانیة، كما أنھ لیس من اللازم لھا في سوریا لأن قرار مجلس الأمن منحھا ھذه 

من ناحیة . زم للدول حسب شرعیة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن مل 1الصلاحیة

أخرى، یجب على قرار مجلس الأمن القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان أو الذي 

على  یبیح للأمین العام للأمم المتحدة الاتفاق مع لبنان على إنشائھا، أن ینص صراحة

للمحكمة النظر في القضایا  عدم جواز الأخذ بالحصانات و سلطة التحقیق وجمع الأدلة و 

إذا ما شاء أن تكون مثل ھذه . دون الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة أو ما یتعلق بالعفو

الصلاحیات ملزمة في وجھ الدول الأخرى التي لم توقع على الاتفاق بین لبنان والأمم 

مجلس الأمن  المتحدة، لأن الاتفاق في حد ذاتھ لیس ملزمة لھا، بل الملزم ھو نص قرار

  الصادر تحت أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 1757رقم 

ومن المواضیع الأخرى التي تتمیز بھا المحكمة الخاصة بلبنان عما غیرھا من     

المحاكم الجنائیة الدولیة الأخرى سواء التي تم إنشاؤھا بقرار انفرادي من مجلس الأمن 

اتفاق دولي بین الأمم المتحدة والدولة المعنیة كالمحكمة  الدولي أو التي أنشئت بمقتضی

الخاصة سیرالیون، أما المحكمة الخاصة بلبنان فرغم تأسیسھا بموجب قرار دولي كیّف 

                                                           

،المتضمن إجبار سور� على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية للبنان  2005أكتوبر  31،الصادر في  1636ـ قرار مجلس الأمن ،رقم 1   
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، تم تحدید اختصاصھا في  1جریمة اغتیال الرئیس الحریري تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

یمة وبعض الجرائم الأخرى حسب موضوع مسائلة ومحاكمة  المسؤولین عن ھذه الجر

ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، التي حدثت في حقبة معینة داخل 

لبنان وبالاستناد إلى قواعد القانون اللبناني، یعتبر اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان 

اختصاصھا  انفرادا قیاسا على اختصاص المحاكم الدولیة المختلطة التي سبقتھا إذ كان

كانت جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة  متعلقا بجرائم دولیة سواء

الجماعیة ، كما یمكن تصنیفھا  بالجرائم التي تشكل انتھاكا لقواعد القانون الدولي 

 .الإنساني

إلا أن الجریمة التي تكونت من أجلھا المحكمة الخاصة بلبنان تبقى من الجرائم     

داخلة في نطاق الاختصاص الوطني والداخلي لعدم وجود مفھوم وتعریف واضح من ال

طرف المجتمع الدولي لجریمة الإرھاب ومما یبرھن ذلك تجریم النظام الأساسي 

مما   2للمحكمة ھذه الجریمة الإرھابیة حسب الأفعال المعاقب علیھا في القانون اللبناني

طار قواعد القانون الدولي، یمكن أن یرتب ھذا یضعنا أمام جریمة داخلیة خارجة عن إ

إذا ما قضت المحكمة بالبراءة وفقا لاختصاصھا   3الوضع آثارا قانونیة معتبرة الخطورة

بالنسبة الأفعال تعد مجرمة وفقا لقواعد القانون الدولي أو بالمفھوم المعاكس یعد ذلك 

  .في نظر القانون الدوليالفعل بمقتضى القانون الداخلي اللبناني مجرما و مباحا 

  :الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة - 2

                                                           

،مرجع سابق  1757ـ قرار مجلس الأمن رقم   1  
2
یعني بالأعمال الإرھابیة جمیع الأفعال التي ترمي إلى : من قانون العقوبات اللبناني على مایلي 314تنص المادة  -  

إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتھبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائیة 
  .والمكروبیة التي من شانھا ان تحدث خطرا ھاما

7:على مایلي  1958من قانون  7، 6وتنص المادتین   
كل عمل إرھابي یستوجب الأعمال الشاقة المؤبدة وھو یستوجب الإعدام إذا أفضى إلى موت إنسان أو ھدم " 6المادة 

بنیان بعضھ أو كلھ وفیھ إنسان ،أو إذا نتج منھ تخریب ولو جزئیا في بنایة عامة او مؤسسة صناعیة أو سفینة أو 
.شآت أخرى أو التعطیل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل من  

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنیات المذكورة في المواد "  7المادة 
 السابقة

  
3
المباحة في نظر القانون الدولي إشكالا قانوني إذ ما اعتبر� يمكن ان ينجم عن التناقض الواقع بين تحديد الأفعال ا�رمة في القانون اللبناني و  -  

  .النتائج التي تصل إليها المحكمة يمكن ان تمثل إظافة في القانون الدولي يعتد �ا في الأحكام القضائية الدولية
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فیفري  14تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في عقب التفجیر الإرھابي الذي حدث في  

والذي أودى بحیاة رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري وكان لھذه  2005

ائي للمحكمة بكل أنواعھ ، في الدور الأساسي في وضع الاختصاص القض الحادثة

 .الأشخاص والزمن و الموضوع

فرصة ملاحقة ومسائلة كل الأشخاص  1664وأعطى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

 14المتھمین في قضیة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري بتاریخ 

ت في لبنان بین ، كما شمل ھذا الاختصاص الجرائم الأخرى التي حدث 2005فیفري 

، أو في أي تاریخ آخر  2005و الثاني عشر من دیسمبر  2004الأول من أكتوبر 

  . 1یقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن الدولي

من النظام الأساسي، فالمحكمة تستطیع أن تحاكم كل المسؤولین عن  1طبقا لنص المادة 

، إلا أن الإشكال الذي یبقي 1ة الاغتیال و الجرائم الأخرى الواقعة في نطاق نص الماد

مطروحا ھو طریقة  التعامل مع أصحاب الحصانة القضائیة طبقا للقانون الدولي وطبقا 

لدساتیر الدول ، إذ یبقى الشأن متروكا لطریقة تفسیر نص ھذه المادة التي أتت شاملة 

التمسك  وھذا ما منح الانطباع بعدم) كل المسؤولین عن الجریمة دون استثناء (بمعنى 

بمبدأ الحصانة و الإفلات من العقاب ، لكن في غیاب نص صریح یعالج موضوع 

  .1الحصانة یبقى الجدل قائما حول تفسیر نص المادة 

  :اختصاص المحكمة وفق قانونھا الأساسي - 3

طبقا للقانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، فالجرائم التي یمكن أن تدخل في نطاق 

أن تشكل انتھاكا خطیرا في نظر القانون اللبناني لھذا السبب أصدرت اختصاصھا یجب 

قرارا یتضمن  2011فیفري  16غرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة بلبنان بتاریخ 

،السؤال  2تفسیرا للقانون اللبناني فیما یخص مسألة الإرھاب والقانون واجب التطبیق

                                                           

85،ص  2011،،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،عمان ) 3(ـ سهيل حسين الفتلاوي ،موسوعة القانون الدولي الجنائي   1  
2 - 80-n :stl – 11-01 .Devant La Chambre D’appel .En date du 16 février 2011 
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راءات التمھیدیة بالمحكمة یدور الذي طرح على غرفة الاستئناف من طرف قاضي الإج

حول إمكانیة تفسیر القانون الجنائي اللبناني على ظل التطور الحاصل في القانون 

الدولي، مما قد یفضي  إلى مسألة  تجاوز السلطة التشریعیة اللبنانیة عن طریق إعطاء 

وطنیة و س السیادة الیمتفسیر جدید للقانون اللبناني فیما یتعلق تعریف الإرھاب وھذا 

 314یرقی إلى عملیة تعدیل قانون العقوبات اللبناني من خلال التفسیر الواسع للمادة 

 . 1منھ

وتعتبر المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة دولیة مختلطة تختص بقضیة الإرھاب حسب 

ما جاء في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة، واعتماد مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة رغم 

بیق القانون الوطني اللبناني، كما حددت المادة الأولى من النظام الأساسي للجرائم تط

 1التي تندرج في اختصاص المحكمة في الفترة الزمنیة التي وقعت فیھا وھي من تاریخ 

المادة الأولى من القانون الأساسي  2005دیسمبر  12إلى غایة  2004أكتوبر 

رى تختص المحكمة موضوعیا بجرائم الإرھاب ، ھذا من جھة ومن جھة أخ 2للمحكمة

  .وھي أول محكمة دولیة تختص بمثل ھذا الموضوع

  أ ـ الإرھاب

في موضوع الإرھاب وذلك  إن الدافع الأساسي لإنشاء ھذه المحكمة ھو اختصاص النظر

طبقا لتكییف جریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري بأنھا جریمة 

تھدد السلم و الأمن الدولیین، وتجب الإشارة إلى القانون واجب التطبیق حسب إرھابیة 

القانون الأساسي للمحكمة ألا وھو القانون اللبناني ، لھذا السبب قام قاضي الإجراءات 

التمھیدیة في المحكمة الخاصة بلبنان بتقدیم جملة من الأسئلة إلى غرفة الاستئناف من 

ن اللبناني فیما یتعلق الجرائم ذات الصّلة بالإرھاب و مدى بینھا طریقة تفسیر القانو

إذا كان لازما على غرفة الاستئناف  ملائمتھ القانون الدولي في ھذا السیاقو  انسجامھ

لھذه المحكمة الإجابة عن الأسئلة المطروحة علیھا وإعطاء تفسیر للقانون اللبناني ذات 
                                                           

من قانون العقو�ت اللبناني المتعلق �لجرائم الإرهابية  314ـ المادة   1  

ـ المادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان   2  
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ودراسة كیفیة تعاملھ مع الجرائم الإرھابیة الصلة بجرائم الإرھاب من خلال دراستھ 

السابقة حتى یتسنى للمحكمة تطبیق ذلك التعریف على الجرائم المنصوص علیھا في 

القانون الأساسي للمحكمة، وتوضیح العناصر الأساسیة التي یمكن التركیز  2المادة 

 .دوليعلیھا لتكییف العمل الإرھابي حسب القانون اللبناني ومبادئ القانون ال

وحتى تتوصل غرفة الاستئناف إلى ھذه النتیجة عملت لدراسة القانون اللبناني      

وبعض الأحكام القضائیة التي صدرت من القضاء اللبناني والمتعلقة ببعض الاغتیالات 

في لبنان، كما استعانت بمبادئ القانون الدولي والمعاھدات الدولیة في موضوع الإرھاب 

  .1998لسنة  1بنان مثل الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھابالتي انضم إلیھا ل

وبعد جملة من الدراسات والاجتھادات توصلت غرفة الاستئناف إلى وضع تفسیر    

من قانون العقوبات اللبناني التي تكیف العمل  314واسع للقانون اللبناني سیما المادة 

ك وھذه الوسائل حددت على سبیل الإرھابي حسب الوسائل المستعملة للقیام بھذا السلو

الحصر ما یحدث مشكلا للمحكمة عند تطبیق ھذا القانون لان الوسائل التي استعملت في 

من قانون العقوبات اللبناني، وبررت  314جریمة اغتیال الحریري لا تتضمنھا المادة 

لذي حدث في غرفة الاستئناف تفسیرھا الواسع للقانون اللبناني لكونھ لم یتفق مع التطور ا

،أي منذ تاریخ صدور قانون العقوبات اللبناني في  2سنة خلت 68موضوع الإرھاب منذ 

ترجم  1943نوفمبر  22باللغة الفرنسیة وعقب استقلال لبنان في  1943مارس 

بالعربیة ، وبررت ھذا التفسیر الواسع بقولھا أن المقصود والھدف من ھذا التفسیر 

 .منحھا الفعالیة والمصداقیة الواسع ھو تحقیق العدالة و

وقد یرتب اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بمسـألـة جـریمة الإرھــاب مشاكل     

قانونیة جمّة إذا ما ارتبط الأمـر بجـرائـم أخـــرى تتصل عــملیـا بســیر المحاكمات في 

یة شھود ھذه المحكمة كمـا ھـو الشأن بـجرائم شھادة الزور أو ما یطلق في لبنان بقض

                                                           
1
،الإتفاقية الدولية الوحيدة التي صادق عليها لبنان في موضوع الإرهاب ،والتي  1998أفريل  22الإرهاب بتاريخ الاتفاقية العربية لمكافحة  -  

  1999مايو  7دخلت حيز التنفيذ في 

2 - affaire n :stl-11-1 .devant la chambre d’appel. Op. cit, p35 
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الزور إذ رأت المحكمة الخاصة بلبنان أن مثل ھذه الجرائم لا تندرج ضمن اختصاصھا 

رغم أن ھذه الشـھادات الكـاذبة التي أدلـى بھا بعض الشھود للجنة التحقیق الدولیة التي 

ترأسھا القاضـي دیـتلف میلـیس قد أفضت إلـى إیـقاف وحبس أربعة ضباط لبنانیین لمدة 

ثم أخلي سبیلھم بانتفاء وجھ الدعوى، ) أشھر8سنوات و3(وثمانیة أشھر  ثلاث أعوام

  .وھذه القضیة أدت إلى المساس بمصداقیة المحكمة الخاصة بلبنان

  :غیاب أحكام الحصانة في القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  -ب 

الدولـة لا یـمكن أن الحصانة القضائیة الجنائیة قاعدة دولیة عرفیة، مفادھـا أن رئیـس 

یكون مـحل مســائلة قضائیـة جنائـیة أمـام محاكم أجنبیة، ویشـترط في أيّ فـرد التمتع 

بالامتیازات والحصانات إذا توفرت فیھ الصفة التي تعطیھ ھذه الامتیازات، كأن یكون 

رى أنھ ، إلا أن جـانبا آخـر من الفقھ ی1مبعوثا دبلوماسـیا أو قنصـلیا في دولة أجـنبیة

یمكن حل ھذه المشكلة في ضـوء اعتبـار رفـض الـدولة التي ینتمي إلیھا المتھم، بأن 

ترفع الحصانة عنھ، یـفسر بمـثابة حـالة مـن حـالات علم التعاون مع المحكمة الأمر الذي 

یتطلب تدخل مجلس الأمن الدولي لتعرض علیھ المسألة بالفعل حتى لو كـان ھـو الــذي 

ضـیة إلـى المحـكمة، ومع ذلـك فتجـاوب مجلس الأمن مع المحكمة من عدمـھ أحـال الـق

یخـضع للاعتبارات السیاسیة الأمر الذي من یضرب حیادیة المحكمة عرض الحائط  في 

  . 2مواجھة بعض الدول

وغیاب القواعد المتعلقة برفع الحصانة عن كبار موظفي الدولة في حالة ما یفضي  

فیفري  14بالضلوع في جریمة الاغتیال التي وقعت بتاریخ  اتھامھمالتحقیق الدولي إلى 

یـسبـب عائـقـا، رغـم وجـود نیّة واضـحة لمـلاحقة الـجنـاة ومسائلتھم  ، قـد 2005

ومعاقبتھم من طرف المحكمة الخاصـة لكـن لا یوجــد نـص صـریح فـي النـظـام 

، لكن ھناك من یرى ھذا لا یسبب  الأساسي للمحكمة یتعلق برفع الحـصانة عـند اللزوم

                                                           
1
ضوء تطور القانون الدولي،مذكرة لنیل شھادة  صام الیاس ،الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في -  

  45،ص  2008الماجستیر في القانون ،فرع قانون التعاون الدولي ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
2
دولية  نظرية د عبد الفتاح بيومي حجازي،المحكمة الجنائية الدولية ،دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي ،النظرية العامة للجريمة الجنائية ال -  

  154،ص 2007الإختصاص القضائي للمحكمة ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،
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درید "أي عائق باعتبار القانون الدولي واضح في مثـل ھذه الـحالات ومـنھم الدكتور 

في مقالھ حول حصـانة رؤسـاء الـدول فـي القانون الجنائي الدولي، ھـذا  "بشراوي

الطرح یعـتبـر مـناقضا تـماما لكـل قـواعد القـانـون الـدولي الـجزائي و أنـظمـة الـمحاكم 

الجـزائـیـة الـدولـیة، فرغم الحصانة الدبلوماسیة التي یتمتع بھا الرئیس بموجب اتفاق 

انة الجزائیة التي تبرز حقھ في الانتفاع منھا ، فالقرارات المتخذة من فیینا الدولي والحصـ

الـمعھد الـدولـي لـحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مؤتـمـره المنـعـقـد فـي اكس 

، لا یـتمـتع رئـیس 1991، ومؤتمره المنعقد في بال عـام 1954أون بروفانس لعـام 

اول مـھـامھ الرئاسیة لحظة حصول المحاكمة أو عند الـدولـة بالحـصانة وإن كـان یز

فھو وفقا لقرار مؤتمر المعھد الدولي لحقوق الإنسان، ." صدور الحكم الجزائي بحقھ

في فان كوفیر، یتمتع بحصانـة جزائیـة عادیـة فیمـا یـخص  2001المنعقد في العام 

توصـف بالجـرائم الـدولیـة  الجـرائم الـمنسـوبة إلیـھ أو المحكـوم علیـھ بھـا والتي لا

، وحلول الدكتور درید .  1"الخ...فـي ھذه الحالة لا یمكن توقیفھ أو إلقاء القبض علیھ

بشراوي نفى وجود الحصانة الجزائیة لكن من خلال ما قالھ وأقر بوجود حـصـانة 

فـو مـثـلا فـفـي مـجـال الـعـ. 2جـزائـیة لأنـنـا بصدد جریمة لاتعتبر من الجرائم الدولیـة

ھناك إشـارة صریحة لعدم استطاعة الجاني الاستفـادة من إجراءات العفو ، والشيء 

المثیر ھو تأكید المحكمة على عدم امكانیة الدولـة الـلـبنـانیـة إصـدار الـعفو بـل أكـثـر 

من ذلك فالعفو یكون من صـلاحـیـات المحكمة الخاصة بلبـنان، یـستـنتج مـما جـاء فـي 

مـن القانـون الأسـاسـي للمحكمة أن ھذه الأخیرة لم تبد أي احترام للسیادة  6ـادة الم

اللبنانیة ونزعـت منھا حقا یضمنھ الدستور اللبناني والمتعلق بالعفو الرئاسي، وكل ھذا 

رغم أن السلوكات التي تخـتص بھا المحكمة تعتبر جریمة في القانون اللبنانـي مـمـا یؤكد 

  .للبنـانیة فـي منح العفو إذا ارتأت أنھ ضروريحـق الدولـة ا

من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان قد نزعت كل  5/2كما نجد المادة 

المصداقیة من الفضاء اللبناني باعتبار إمـكانیة إعادة المحاكمة في كل المسائل التي ترى 
                                                           

ي الدولي ـ د دريد بشراوي ،حصانة رؤساء الدول فالقانون الجنائ  1  

من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  6ـ المادة   2  
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 1حیادیة في القضاء الوطنيلھا مـشـوبة بعدم الجدیة أو بحجة عدم ضمان الاستقلالیة وال

. 

ومـن خـلال مـا تمـت دراسـتھ نـلاحظ تنـاقضا واضـحا ، إذا تمـعنا فـیما جـاء في 

مـن النـظام الأساسي للمحكمة یمكن القول أن ھناك حرصا كبیرا على  6و 5المـادتـین 

ر اللبناني، متابعة الجنـاة ومعاقبتھم إلى حـد عـدم الامتثال لمـبدأ السیادة وكذلك الدستو

ومـن جـھـة أخـرى لا نجـد أیـّـة مـادة فـي القانون الأسـاسـي تنـص علـى إجراءات رفع 

الحصانة على كبار المسؤولین في الدولة في حالة اتھامھم، وھذا ما یمكن أن یـمكن أن 

یعیق المتـابعـة القـضـائـیة للأشخـاص المتـمتعـین بالحصانة، وحـسب تعریف لجنة 

نسان یعتبر اللاعقـاب عـدم الاستطاعة قانـونیـا أو فعـلـیا مــن مسائلة مقترفي حقوق الإ

الانتھاكات، نظرا لعدم خضوعھم لأي تحقیق یسمح بتوجیھ التھـمة إلیھم و محاكمتھم، و 

الحكم علیـھم بالعقوبـات المناسبة فاللاعقاب ھـو أثــر لـعدم نجاعة قواعد القانون الدولي، 

بالـحصـانة الدبـلوماسیة الجـزائـیـة یؤدي إلـى إعاقة عـملیة إثـارة  وعلیھ فالـدفع

من اتفاقیة  22فقرة  6، كما تنص المادة  2المـسؤولیة الجـنائیة للشخـص المستفید منھا

  :امـتیـازات وحـصـانـات الأمـم المـتحدة عـلى مـا یأتي

الخامسة أثناء قیامھم بمھامھم في یتمتع الخبراء غیر الموظفین المشار إلیھم في المادة 

المنظمة بالمزایا و السمات اللازمة لـمـبـاشـرة وظـائـفـھم بـاسـتـقـلال تام وھم یتمتعون 

  :بصفة خاصة بالامتیازات والحصانات التالیة

  الحصانات من التوقیف الشخصي و حجز و مصادرة أمتعتھم الشخصیة -أ 

انتھاء مأموریاتھم فیما یصدر عنھم بصفتھم  ب ـ الحصانات القضائیة عامة حتى بعد 

  .ممثلین للمنظمة بما في ذلك ما یصدر عنھم شفویا و كتابیا

  .حرمة جمع الأوراق و الوثائق الخاصة بھم  - ج 

                                                           

من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  2الفقرة  5ـ المادة   1  
2
القانون الدولي  صدوق حمزة ،الحصانة الدبلوماسية الجزائية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع -  

  191،ص  2009الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ، العام ،كلية
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الحق في استعمال الرموز و الشفرة في رسائلھم و تسلم المراسلات المتبادلة بینھم و  -د 

  و حقائب مختومةبین منظمة الأمم المتحدة برسول خاص 

التسھیلات نفسھا التي یتمتع بھا ممثلو الحكومات الأجنبیة المكلفون بمھمات سریة  - ه 

  مؤقتة فیما یتعلق بالأنظمة الخاصة بالعمل أو القطع 

الحصانات و التسھیلات نفسھا التي تمنح للمثلین الدبلوماسیین فیما یتعلق بأمتعتھم  - و 

  .، وكل ھذه الامتیازات یستفید منھا قضاة و خبراء المحكمة الخاصة بلبنان 1الخاصة

من النظام  6/2ویلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الـخاصة بسیرالیـون المـادة 

،وكذلك محكمة  3من النظام الأساسي 7/2،ومحكمة یوغوسلافیا سابقا المادة  2الأساسي

،ھو المحـكمـة الجنـائیـة الـدولیـة الدائمة المادة  4من النظام الأساسي 6/2رواندا المادة 

،كلھـا تضمنت كیفیة التعامـل مـع ھذه الحصانة ولم تترك 5من النظام الأساسي  27

الباب مفتوحـا للتأویلات بھذا الخصوص على خلاف القـانون الأسـاسي لمحكمة لبنان 

ضة مـحـل الاجتھاد الذي لم یتضمن فیھ أي نص بصدد الحصانة وبقیت الأمور غام

وھذا ما یسوقنا إلى التساؤل بخصوص اختصاص المـحكـمـة . القضائي و الفقھ الدولیین

الخـاصـة بلبـنان بالـنسـبة للأشـخاص المتمتـعـیـن بالحصـانات، وعـلى سبـیـل الـمـثــال 

ت معرقلة نــجـد غــرفـة الاسـتئـنـاف لمـحكـمة سیـرالـیون قـد أقرت بـأن الحصانة لـیـسـ

من القانون   6/2لـمـتــابـعـة شــارل تـایــلـور أمـام المحكمة وذلك استنادا للمادة 

 .الأساسي للمحكمة

                                                           
1
،شركة العبيكان للبحوث والتطوير  1عبد العزيز بن عبد الرحمن العبيكان ،الحصا�ت والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي ،ط -  

  407ـ406ص  2007،الر�ض ،

ظام الأساسي لمحكمة سيراليون من الن 6/2ـ المادة   2  

من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا  7/2ـ المادة   3  

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا  6/2ـ المادة   4  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  27ـ المادة   5  



 إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان                        :       الفصل الأول 

 

 47 

أما فیما یتعلق المحكمة الخاصة بلبنان فما یجب علیھا إلا محاولة الاسـتـناد إلى ما ورد 

إلى متابعة كل من النظام الأساسي إذ یشـیـر  1أو المادة  1664في حاجة القرار رقم 

  . 1المسؤولین عن اغتیال الرئیس رفیق الحریري

وتجدر الإشارة إلى أنھ في حالة ما إذا استطاع  قضاة المـحكمة الخــاصة بلـبنان مـن 

رفع الحصانة على المسؤولین عن ارتكاب الجریمة الإرھابیة المرتبطة باغتیـال الرئیس 

نوعـھ، كونھ یبنى عـلى عمــل إرھـابي مـعاقب الحـریـري یصبح ھذا الإجراء الأول من 

علیھ في الـقانـون الداخـلي أي الوطـني لـرفع الحصانة وإدراجھ ضمن إطار التجریم 

الدولي وھنا نكون بصدد قفزة نـوعـیـة في تاریخ القانون الجنائي الدولي ویترتب علـیة 

  .2 تـجاوز مشكلة التعریف الدولي للإرھاب

العودة إلى مجـلـس الأمـن الـدولـي من اجل إصدار قـرار بـرفـع  وحتى إذا افترضنا

الحصـانة لـن یـكـون سـھـلا إقناع أعضاءه بھذا الموضوع لأنھ سیصبح سابقة في 

یخلق مشاكل كثیرة باعتبار مفھوم الإرھاب لـم یصاغ لـھ تـعریـف قراراتھ ویمكن أن 

و الوضع في فلسطین و المقـاومة في دولي ومنھم من یرى المقاومة إرھابا دولیا كما ھ

العراق ضد الوجود الأمریكي ومن الدول من یعتبر المقاومة حقا مـشروعا فـي كل 

المواثیق الدولیة ولا یـمـكن أن تـعرف أعمـال المـقاومـة بأنـھا أعـمال إرھـابیة كموقف 

 .الجزائر من القضیة الصحراویة

عالجت موضوع الحصانة و أكدت على عدم  1ورغم ھذا الجدل ھناك من یعتبر المادة 

سھیل : الإفلات من العقاب وشملت كل المسؤولین عن الجریمـة ،ومنـھـم الأسـتــاذ 

                                                           
1 - « conscient que le peuple libanais exige que toutes les personnes responsable de l’attentat 

terroriste a l’exposif qui a tué l’ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, et d’autre 

personnes, soient identifiées et pour suivies en justise » 

-  L’article 1 du statut indique que la compétence de tribunal est : « ….a compétence à 

l’égard des personnes responsables de l’attentat de 14 février 2005,et éventuellement aussi à 

l’égard des personnes qui sont responsables des autres actes terroristes commis au Liban …. » 

في قضية الرئيس القذافي التي أشارت إلى عدم إمكانية  2011ـ يمكن الاستناد في هذا إلى ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الفرنسية سنة  79

 متابعة رؤساء الدول الأجنبية الذين لا يزالون يمارسون مهامهم وذلك لتمتعهم بحصانة وهذا مهما كانت جسامة الفعل الإرهابي 

. 2001مارس  13المؤرخ في  1413قرار محكمة الاستئناف  الفرنسية رقم   
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، كـما یـمكـن البحـث في قرار محكمة 1حسین الفتلاوي في كتابھ القضاء الدولي الجنائي

ذ إ) yerodia(السـابـق  Congoالعدل الدولیة في قضیة وزیر خـارجیـة الكونــغو

قضـت المحكـمة المذكـورة بأن ھـذا الأخـیر یتمـتــع بـالحـصـانة القضائیة في القانون 

الـدولي الـعرفي ومـنـھ لا یـمـكـن مـحـاكمـتـھ أمـام المـحـاكم البلجیكیة، حتى على أسس 

م الجرائم ضد الإنسانیة، ولیـس ھذا معنـاه اللاعـقاب بـل یمكن متابعتھ أمام المحاك

  .2الوطنیة لجمھوریة الكونغو

من النظام الأساسي للمحكمـة الـخاصة بلــبنــان تلاحظ  1ومن خلال معالجة نص المادة 

آن حدود الاخـتصاص الشـخصـي والـزمني للـمـحـكمة لـم یـحدد بـل تـرك المجال 

ر یقرره أو في أي تاریخ أخ(مفتوحا وتؤكـد ھذا العبارة الـواردة في المـادة الـمذكورة 

الإطراف بموافق مجلس الأمن ، ھي مـرتبـطة بـعـضھا بـبـعض وفقـا لمبادئ القانون 

  )3..... 2005الجنائي ومماثلة بطبیعتھا وخطورتھا لاعتداء الرابع عشر فـیفـري 

كما بـرر الأمیـن الـعام للأمم المتحدة في تقریره الأول توسیع اختصاص المحكمة بتمدید 

 ، كما جاء فـي التقـریر أن المحكـمة الخـاصـة بلبنان ھي 4ق الدولیةمھمة لجنة التحقی

ھیئة قضائیة أنشأت استنادا معاھدة دولیة بین الأمم المتحـدة وحـكومـة لبنان وعلیھ  

فالمحكمة لیست جزءا من قانون المحاكم اللبناني ولا یغیر ذلك وجود قضاء لبنانین 

 .العام لبناني الجنسیةضمن داخل المحكمة وكذلك نائب المدعي 

وبخلاف ما یلاحظ من علاقة تكاملیة بیـن المـحـكـمـة الـجنـائـیـة الـدولـیـة الـدائمـة 

ولذلك " والقضاء الوطني إذ تنص الفقرة العاشرة من الدیباجة للنظام الأساسي للمحكمة 

لایات تؤكد المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب ھذا النظام الأساسي ستكون مكملة للو

، وأكدت على تلك المادة الأولى من النظام الأساسـي للمحكمة یعني " القضائیة الوطنیة

                                                           

85،ص 2011،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، 1ـ د حسين الفتلاوي ،القضاء الدولي الجنائي ،ط  1  

 2 - William Schabas, Le Tribunal Spécial Pour Le Liban Fait-il Partie De La Catégorie De 

« certaines juridictions pénales internationales», Revue Québécoise de deroit international ( 

hors-série) 2009 p120 

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  1ـ المادة    3  

  4 2006نوفمبر  15ـ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ  
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أن ھذا التكامل یتمثل في أسبقیة القضاء الوطني ، وبناءا علیھ فالمحـكمة الجنائیة الدولیة 

تعطي الأحقیة في الجرائم الـداخلة ضـمـن اخـتصـاصـھا للـقضاء الوطني صاحب الولایة 

ا باختصاصھ في مثل ھذه القضـایـا بـشـرط أن لا تردد الـدولة عـن الـقیـام مضطلع

بالتـحقـیـق والمقاضاة و إلا فسیعود الاختصاص للمحكمة الجنـائـیـة الـدولـیـة وفـقـا 

  .1مــن الـنظـام الأسـاسـي للمحكمة 17مـن الـمـادة  3و 2لـلـفـقـرة 

 

                                                           

ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من الن 3و  2فقرة  17ـ المادة   1  
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 :الفصل الثاني

  الطبیعة القانونیة للمحكمة الخاصة بلبنان وأشكالھا الشرعیة

تأسیسا على ما تم استخلاصھ من خلا تجارب المحاكم السابقة سیما المحكمة الجنائیة 

والسلبي ظھر إلى الوجود صنف ونموذج الدولیة الیوغوسلافیة، في جانبھا الإیجابي 

جدید للعدالة الدولیة یتمثل في المحاكم المختلطة التي تعمل تحت التعاون والتسییر 

المشترك للأمم المتحدة والدولة المعنیة، ویمثل ھذه الأسلوب محاولة الجمع بین إیجابیات 

لدولیة المتمخضة عن إشراك الدولة المعنیة في تحقیق العدالة والاستفادة من التجارب ا

 .المشاركة الدولیة والاستفادة من الموارد والموظفین و الأمن

إضافة إلى أن . وشملت مثل ھذه المحاكم الھجینة كل من دولة سیرالیون وتیمور الشرقیة

فرصة إقامة مثل ھذه المحاكم المختلطة أكبر من المحاكم الدولیة الأخرى، لما فیھا من 

ال فمیزانیة المحكمة الخاصة بسیرالیون تمثل خمس المیزانیة فوائد فعلى سبیل المث

كما تمتاز المحاكم المختلطة بصفة . السنویة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا

وتعتبر . عامة بأنھا تقام على أرض الدولة المعنیة إن لم یكن ھناك سبب یمنع ذلك

المختلطة ، إلا أن خصوصیة المحكمة المحكمة الخاصة بلبنان من المحاكم الدولیة 

الخاصة بلبنان تتمثل في إنشائھا بموجب اتفاقیة دولیة و اعتمادھا لو دخولھا حیز التنفیذ 

بموجب قرار انفرادي من مجلس الأمن ومنھ تدرس إنشاء المحكمة في إطار الفصل 

  .بحث الثانيالسابع في المبحث الأول، و الطبیعة المختلطة للمحكمة الخاصة بلبنان الم

  إنشاء المحكمة في إطار الفصل السابع: المبحث الأول

بعد إقامة المحكمة عن طریق اتفاقیة دولیة مبرمة بین الحـكومة اللـبنانـیة والأمـم المتحدة 

والعراقیل القانونیة التي اصطدمت المشروع، إضافة عدم التصـدیق عـلیھـا من جانب 

انیة التـوافـق عـلیـھا بیـن الـكـتل السـیاسـیة وأصبحت البرلمان اللبناني ونتیجة عدم إمك

الفكرة غیر قابلة للتجسید مما قد یحول دون إمكانیة إنـشـاء المحكمة وعلیھ قرر مجلس 

الأمن استنادا إلى الفصل السابع مـن میثاق الأممي حتـى یعطیھا الـسلـطة الـقانونـیة 
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رق إلـى الأسـاس القانـونـي لإنشـاء المـحكمة وتـظھر إلـى الـوجـود، مـما یسـتدعـي التطـ

  ).المطلب الثاني(، و القانون الواجب التطبیق والتعاون الدولي) المطلب الأول(

  الأساس القانوني لإنشاء المحكمة: المطلب الأوّل

نتیجة للعراقیل القانونیة التي واجھتھا المحكمة فترة إنشائھا  بموجب طــریق اتفاقیة 

الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیـة وعـدم القیام بالإجـراءات الـقانـونـیـة دولیة بین 

الضروریة ،خصوصا فیما یـتعـلـق بالبرلمـان اللبـناني والتصدیق على الاتفاقیة المتمثلـة 

فـي القانون الأسـاسـي لتأسیس الجھاز القضائي الدولي لمحاكمة المسؤولین عن جریمة 

ان السـابـق رفیق الحریري ومجموعة من الجرائم الأخرى التي اغتیال رئیس وزراء لبن

وقعت في لبنان فـي الإطار الزمني الـمحـددة فـي الـنظام الأساسي للمحكمة، سنتطرق 

إلى دراسة المبررات القـانونـیة لإقـرار المحكمة تحـت الـحـكام الـفصـل السـابـع من 

، ونـوضـح إقـرار المحكمة بموجب قرار  )الفرع الأول( 1مـیـثـاق الأمم الـمتـحــدة

  ).الفرع الثاني(مجلس الأمن 

  :المبررات القانونیة لإقرار المحكمة في إطار الفصل السابع: الفرع الأوّل

قبل الخوض في موضوع المبررات القانونیة یجـب تعریف مــحـتـوى الفـصل السـابع 

الأسباب الحقیقیة التي دفعت مجلس  مـن میـثاق الأمـم المتحدة  كـي یتـجلى لـنا إدراك

الأمن للاعتماد علیھ، علما أن جریمة اغتیال رئیس الوزراء رفیق الحریري صنفت على 

أساس حالات تھدید السلم و الأمن الدولیین، مما یستوجب اللجوء إلى أحكـام الـفـصـل 

إدخالھا حیـز التـنفـیذ السـابـع مـن مـیثاق الأمـم المتحدة وإعطاء المحكمة القوة الإلزامیة و

 .لـذا سـنتطـرق إلى مضمون الفصل السابع وعلاقتھ مع المحكمة الخاصة بلبنان 

   :مضمون المواد المكونة للفصل السابع - 1

                                                           

،مرجع سابق  30/05/2007المؤرخ في  1757ـ قرار مجلس الأمن رقم   1  
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 39و تنص المادة  51إلى المادة  39مادة، من المادة  13یتشكل الفصل السابع من    

یـقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم أو إخلال : (من المیثاق علـى ما یلي 

بھ أو كان ما وقع عملا من أعـمـال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر ما یجب 

تـحـفظ السلم و الأمن الدولیین أو  42و 41قا لأحـكـام الـمـادتـین اتخاذه من تدابیر طب

على ضـوء ھـذه المـادة یـنـبغي على مجلس الأمن أن یكیف  1) نصابھما إعادتھما إلى

  :وھي 39حالة الاغتیال والجریمة بإحدى الحالات الواردة فـي المادة 

  .تھدید السلم و الأمن الدولیین - 1

 . الدولیینإخلال بالسلم و الأمن  - 2

 .تشكل عملا من أعمال العنوان - 3

 .تشمل الحالات الثلاث مجتمعة  - 4

إذ یمكن لمجلس الأمن استعمال طریقة العقـوبـات الاقتـصـادیـة ، دون اللجوء إلى      

من المیثاق  41القوة السكریة إذا كانت ھذه العقوبات تفي بالـغرض وذلـك بتفـعیل الـمادة 

ف من الكیفیة الأولى، فـیستطیع لمجـلـس الأمـن الدولي اتخاذ ، أما إذا لم یتحقق الھد

من المیثاق مما یعني استعمال  42طریقة أخرى لتحقیق الھـدف وھـي اسـتعـمال المادة 

،كـما أن الھدف  من اللجوء إلى 2القوة العسكریة باسم الأمم المتحدة وتدخل ضمن سلطاتھ

لمـتـحـدة ھـي تحـقیـق السلم والأمن الدولیـیـن تدابیر الفصل السابع من میـثـاق الأمـم ا

والحـفـاظ عـلـیـھا أو إعـادتـھا إلى نصابھ ، وذلـك بما أنّ مجلس الأمـن جـھاز سیـاسـي 

و علیھ تـخـرج مـن دائـرة نـشـاطـاتـھ و سلطاتھ قضیة  إقامة العدالة الدولیة و الدفاع عن 

من المـیـثـاق ھو  39تند إلیھ بموجب المادة الشرعـیة الدولـیة بـل أن الـھـدف الذي اس

  .3الحـفـاظ أو صیانة السلم و الأمن الدولیین

                                                           

.من ميثاق الأمم المتحدة 39ـ المادة   1  
2
 1978محمد السعید الدقاق ،المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة ،مطبعة شریف ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،القاھرة ، - 

  168،ص
3
في القانون ،فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان ،كلية أوعباس فاتح ،التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير  -  

  . 48،ص  2003ـ  2002الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،



 الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان و أشكالها الشرعية : الفصل الثاني 

 

58 
 

وبالرجـوع إلى مسألة اغتیال الحریري، فالحاجة إلى اللجوء إلى الفصل السابع ھو 

وضـع الـدول مـوضـع الإلـزام فـیـما یـتعلق إنشاء المحكمة وإدخالھا حیز التنفـیذ وبالتالي 

ول بالاعـتراف الكـامـل بـھـذه المـحكمـة، لأنھا جاءت وفقا لقرار دولي صادر إلزام الد

عن مجلس الأمن وتحت الفصل السابـع مـن المـیثـاق ،حتي یلزم كل الـدول ولا یتیح لأي 

منھا التنصل عـن الأخـذ بھ، وإلا اعـتبـرت مـن الـدول الـتـي تعرقل عمل مجلس الأمن 

 .السلم والأمن الدولیین وعلیھ یمكن أن تصبح تھدد

وللجوء إلى أحكام الفصل السابع یجب أن تتوفر إحدى الشروط القانونیة وفقا لمـا  

من المیثاق ألا وھو تھدید السلـم والأمـن الدولیـین، لإیـجـاد  39أشارت إلیھ المادة 

كیفت ، لـذا 39أرضیة قانونیة تتوافق مع إحدى الحالات المنصوص عـلـیـھا في الـمـادة 

جریمة اغتیال الحریري واثنین وعشرین من مرافقیھ بموجب قرار مـجلـس الأمن رقم 

المتضــمن إنـشـاء لـجـنـة التحقیق الدولیة،  2005افریل  7الصادر بتـاریخ   15951

بأنھا جریمة إرھابیة تھدد السلم والأمن الدولیین، استنادا إلى مبدأ سلطة مجلس الأمن في 

لى السلم والأمن الدولیـین وإعادتـھا إلـى نصابھما، واستنادا على مـبدأ التدخل للحفاظ ع

السلـطة التـقدیریة الكاملة للمجلس حسـب المـیثـاق، لـعـدم وجود ضوابط قانونیة یلتزم 

  . 2بھا بل لھ سلطة واسعة في مجال التكییف

  :ـ طرق تدخل مجلس الأمن 2

على ما نص علیھ میثاق الأمم المتحدة یمكن لمجلس الأمن أن یستعمل ثلاث  تأسیسا

  :طرق للتدخل في تحقیق الھدف وتتمثل في ما یلي

من المـیثاق كأن تدعو  39وھي التي یتخذھا المجلس وفقا للمادة  :التدابیر المؤقتة -أولا

وإذا لم تحقق ھذه  الأطراف المتنازعة إلـى الأخذ بما یراه ضروریا، أو یقدم توصیات،

التدابیر المؤقتة الغایة المرجوة فیمكن للمجلـس أن یلـجـأ إلـى تـدابـیـر أخـرى غـیـر ذات 

                                                           

،مرجع سابق  2005أفريل  7المؤرخ في  1595ـ قرار مجلس الأمن رقم   1  

223أحمد شلبي،التنظيم الدولي ،دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ،الدار الجامعية للمطبوعات والنشر ،بيروت ص  ـ ابراهيم 2   
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العقوبات الاقتصادیة أو العسكریة كالتدخل العسـكري المباشـر كـمـا  طابع  عسكریة مثل

 ).مع التحفظ على تفسیر قرار مجلس الأمن ذات الصلة(جرى في العراق 

وتشتمل العقوبات الاقتصادیة في إنھاء المواصلات بكل  :التدابیر غیر العسكریة: ثانیا

أنواعھا، البحریة والبریة والجویة، إیقافھا كلیا أو جزئیا حسب ما یراه مناسبا لإفادة 

الموضوع، و یجب التذكیر بالعقوبات التي فرضت على لیـبیا بسـبـب حـادثـة لوکاربي 

1.  

تتخذ ھذه التدابیر في المرحلة الأخیرة أي بعد التأكد من  :العسكریةتدابیر القوة : ثالثا

، فـي ھذه )التدابیر المؤقتة والعقوبات الاقتصادیـة( عدم فعالیة الأسالیب السالفة الذكر

الحالة أجاز المیثاق استخدام القوة العسكریة، بمـا في ذلـك الـجـویـة والبـریة والبحریة، 

المیثاق والمتعلقة باسـتـعمال القـوة إضـافة جدیدة في المیثاق من  42یعتبر نص المادة 

مع  2كونھا لم تكن قائمة فـي عھد عـصـبـة الأمم ولم یشر إلى استعمال القوة المسلحة

التنویھ في ھذا السیاق إلى ضرورة تقید الـدول بـمـا یقـرر مجلس الأمـن مـن إجراءات 

یعھد إلى "إلى أن  24إذ تنص المادة )  49 -  48 -  25 -  24(وفـقا لأحـكام المواد 

مجلس الأمـن بالتبــعـات الــرئـیـسـة لحــفــظ السـلم والأمن الدولیین ویوافقون على أن 

  ...." یعمل المجلس نائبا عنھم

یتـعھـد أعــضـاء الأمـم المتـحـدة بــقبــول : "من المیثاق فتنص أن 25أما المادة  

  "وفق ھـذا الـمیـثاققرارات المجلس وتنفیذھا 

إلى تعاون أعضاء الأمم المتحدة و تضافر جھودھم، بغیة تقدیم  49و 48تشیر المواد 

فـفـي قـضـیـة اغـتیـال   الرئیس . الإعانة الضروریة لتنفیـذ قرارات مـجـلـس الأمـن

رفیق الحریري الحریري یمكن الاستناد إلى الفصل السـابع لوضع تشكیلة المحـكمة إذا 

بمعني إذا تحقق شـرط تھـدید السـلم والأمـن ، 39وفرت الشروط المطلوبة في المادة تـ

الدولـییـن أو الإخـلال بھما، أو إحـدى الشـروط المـنصوص عـلیـھا فـي المـادة 

                                                           

344،ص 1ـ سعيد حقي توفيق ،مبادئ العلاقات الدولية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ،ط  1  

345ـ سعيد حقي توفيق ،المصدر نفسه ص   2  
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المـذكـورة مـن المیثاق، وعندھا سیكون الطریق ممھدا لاعتماد تدابیر وفق الفصل السابع 

من  39وفـر إحـدى الـشروط المنـصوص عـلیـھا في المادة ، أما في حـالة عـدم تـ

 .المیثاق، فیصبح اللجوء إلى الفصل السابع محل جدل من الناحیة القانونیة 

ویرى البعض أن تشكیل المحكمة وفق الأسس الدستوریة اللـبنانیـة ھـو الطریق    

الصحیح، وھو ما یجب أن یكون، لكن إمكـانیة قـیـام ھـذه المحـكمـة وفـقا للأسـس 

الدستوریة اللبنانیة لم تتوفر نتیجة لعدة عوامل ، منھا قانونیة و سیاسیة، وفي ھذه الحالة 

حقیق العدالة الحقیقیة دون الإخـلال بھذا المـبـدأ عـن طریق وطالما أن الھدف ھو ت

التدخل وتسییس العدالة، فیمكن إقرار المحكمة وفقا لقرار منفرد من مجلس الأمن ، ولكن 

الإشكال قائم حول نوعیة القرار، فھل یكون وفقا للفصل السادس أو السابع ؟ حتى یمكن 

لعدالة المجردة من جھة أخرى، رغم أن الحفاظ على سیادة لبنان من جھة وتحقیق ا

البعض لا یرى حرج فـي إقـرار المـحكمة استنادا للفصل السابع إذا كانت الھدف ھو 

تـحقـیق العـدالـة، وعـدم الإفـلات مـن العـقـاب، إلا أن البعض الأخر یرى قرارات 

ف بین الفصلین مجلس الأمن الدولي مـلزمة مـبدئـیا لكـل الـدول، أما فیما یتعلق باختلا

السادس والسابع ، فیكـون بالـنسـبـة للأول مـرھـونـا بموافقة الدول المعنیة قبل اتخاذ 

الإجراء القانوني، أما الثاني، فیلـزم الجـمیـع دون الأخذ بعین الاعتبار الموافقة أو 

د السلم مـن الـمیثـاق ویعـنـي تكییف ھذه الجریمة بأنھا تھد 25،  24المـواد   1عـدمـھـا

و الأمن الدولیـیـن أن مـجلـس الأمـن أقر بأن أثار العمل الإجرامي المتمثل فـي ھـذه 

الواقعة لا یقـتصـر عـلـى إلـحـاق الضـرر بالمصلحة العامة والنظام العام والسلـم و 

  الدولیین، وھـذا ما ورد الأمـن اللـبـنانـي فـحســب، بــل یـتعـدى إلى تھدید السلم و الأمن

الأولـى مـنـھ  ، كمـا تضمنت المـادة 1757فـي الـفقرة الأخـیـرة مـن دیباجة القرار رقم 

  :ویقرر،یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة-1( مـا یـلي

في  أن یبدأ سریان أحكام الوثیقة المرفقة المتعلقة بإنشاء محـكمـة خاصـة بلبـنان، بما-أ

لبنان قبل  ،مـا لـم تقدم2007)جوان(حزیران 10ة بھا،اعتبارا من ذلك الضمیمة الملحق

                                                           

18/07/2011مقال منشور في  1المصري ،دستورية المحكمة الخاصة بلبنان ،صـ شفيق   1  
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المادة  ، مع العلم أن)من الوثیـقـة المـرفقة 19/ 1ذلك التاریخ إخطارا بموجب المادة

جلـس النواب اللبناني حتى ـالمذكورة تتعلق بالمصادقة على الاتـفاقیـة مـن طــرف م

  . تدخل حیز التنفیذ

لجنة تقصي الحقائق التي بعث بھا إلى لبنان، والذي ورد فیھ أن  وھذا التكییف وتقریر

السلطات اللبنانیة غیـر قـادرة عـلـى القـیـام بإجـراءات الـتحـقیـق الموضـوعـي بمفردھا، 

 . إھمال منھجي مقصود من قبل الـسلطات اللبنانیة في ھذه القضیة وھناك

  لأمن للتدخل في الشؤون الداخلیة للبنانومھدت كل ھذه المیـزات الـطـریق أمـام مـجلس ا

دون الأخذ بعین الاعتبـار مبـادئ القانـون الدولـي المتعلقة بسـیادات الـدول باعتباره یعد 

أبرز المبادئ القانونیة التي وردت في  میثاق الأمـم المتحدة، ولھـذا المبدأ تأصیل  من 

لیھ تغیرات كثیـرة ، قلـصت مفھومھ إلى بدایة نشأة الدولة، وقد طرأت ع عمیقة إذ یرجع

یعنـي أنـھ تـلاشـى ، بـل أدى دورا بارزا فـي إعادة الحریة والسیادة  الواسع، لكن ھذا لا

تحت الاستعمار وخـاصـة بــعد الحـرب العـالمیة الثانیة وبروز حركات  للدول التي كانت

مھا السیاسي، وكانت ھذه والحریة في اختیار نظا التحرر المطالبة بالاستقلال والسیادة

المطالب المتعلقة بالاستقـلال مسـتـندة إلى مـبدأ أسـاسي فـي المـجـتـمع الدولي والقانون 

رغم التطورات الحدیثة في القانون  1الدولي وھو مبدأ السیادة والمساواة بین الدول 

دائما بھذا  سواء أكانت قویة أو ضعیفة تتمسكالدولي إلا أن الدول على اختلاف أنواعھا 

  .الحق لذلك یمكن القول أن العدید من الفقھاء یرون

اعتبـار ھـذه الـجریمة مـن السلوكات المعتبرة جرما  فـي القانـون الوطني، أي الداخلي  

ویدخل ضمـن نطـاق سلـطان القـانون الوطنـي اللبـناني، ومـنھ یستنتـج أن تـدخـل مجلس 

لسیادة اللبنانیة وعدم احترام المؤسسات الوطنیة ذات الأمن في القضیة معناه المسـاس با

الصلة بھذه الجریمة، ومنھا السلطة القضائیة اللبـنانیة من جھة، ومن جھة أخرى یعتبر 

تعدیا على مضمون میثاق الأمم المتحدة، خاصـة الـمادة الثانـیـة في فقرتھا السـابعة 

                                                           
1
،دار الثقافة للنشر والتوزیع  1د عمر المخزومي ،القانون الدولي الإنساني في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة ،ط -  

  87ص  85ص  2008،القاھرة 
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واز التـدخل في شؤونھا الداخلیة والـتي تحـرص عـلى احترام سـیادة الـدول وعـدم ج

كمـبدأ من مبادئ المیثاق والقانون الدولي العام، فتكوین المحكمة بحد ذاتھ لا یشكل خرقا 

لو احترمت الإجراءات الدستوریة اللبنانیة ، بل اللجوء إلى الفصل السابع من   1قانونیا

میثاق الأمم المتحدة ھـو الـذي یـعـد خـرقـا قانـونـیـا بتجاوزه على سیادة دولة لبنان، 

وعدم احترام المؤسسات الدستوریة اللبنانیة، ومن جھة أخرى، فإنشاء المحكمة تحت 

أثارا قانونیة بالغة الأھمیة على الدول الأخرى ویجعلھا أمام  أحكام الفصل السابع یرتب

أمر واقع، وھو وجوب التعامل مع ھذه المحكمة دون رغبتھا، مما یعتبر نوعا من 

الاعتداء على سیادات الدول الأخرى، خصوصا إذا علمنا أن مسألة اختصاص 

وجرائم الحرب والإبادة  الـمحـكمـة لا یعتبر خـرق قـواعـد القانـون الـدولي الإنساني،

الجماعیة أو العدوان ،الركائز والمواضیع التـي أنشئت من أجلھا المحاكـم الدولیـة 

، أما العودة إلى )روانـدا، سـیرالـیـون، یـوغـسـلافـیـا، كمبودیا، تیمور الشرقیة(السابـقـة، 

ـد السـلـم الفصل السابع من المیـثاق، فیـستـلزم وجود خطر حقیقي یؤدي إلى تھـدی

، ولم یـبـق أمــام الأمـم المتحدة إلا اللجوء للسلطـة ذات الصبغة  2والأمـن الدولیـیــن

القمـعیـة لإعـادة السـلـم و الأمـن الـدولیـیـن إلـى نصابھما وإبعاد الخطر عن المجتمع 

الدولي، وإن كـان المرجو من مجلـس الأمن ھو العمل وفقا لمقاصد و مبادئ الأمم 

متـحـدة ، فالأمـر یختـلـف عنـدما یضـطلع المجلس بأداء ھذه الواجبات وفق الفصل ال

  3السابع من المیثاق لأنھ لا یأخذ بالاعتبـار الواجب في مبادئ العدل والقانون الـدولـي

 .مـما یسـبـب خـرق مـزدوج دولـي وداخلي على حد سواء

  :یلي من المیثاق على ما 7فقرة  2إذ تنص المادة       

                                                           
1
ظل القانون الدولي المعاصر، رسالة مقدمة للحصول على درجة ماجستير في القانون ممدوح علي محمد منيع ،مشروعية قرارات مجلس الأمن في  -  

  118،ص 1996الدولي العام ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،

من ميثاق الأمم المتحدة  39ـ انظر المادة   2  
3
 171العدد  44سياسي ،مجلة السياسة الدولية ،ا�لد  د أيمن سلامة ،المحكمة الجنائية اللبنانية ذات الطابع الدولي نظام قانوني أو مشروع -   

  101ص  2008،جانفي 
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لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من ( 

صمیم السلطان الداخلي لدولة ما ولیس فیھ ما یقتضي للأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه 

المسائل لأن تحل بحكم ھذا المیثاق، على أن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع 

  ). 1عالواردة في الفصل الساب

ویلاحظ أن ذات تؤكد علـى تـدابـیـر القمـع الواردة فـي الفصـل السابع أي في حالات 

وللعلم ما إذا كان . تھدیـد السـلـم و الأمـن الـدولـیـیـن و الإخـلال بھـمـا ووقـوع العدوان

دة من میثاق الأمم المتح 39ھذا الفعل یھدد السلم والأمن الدولیین یجب العودة إلى المادة 

التي تشیر أن مجلـس الأمـن ھـو الـجھاز الأممي الذي یملك سلطة التكییف بخصوص ما 

إذا كان ھـذا العمـل یـھـدد السـلـم والأمـن الدولیین أو الإخلال بھما، و ما وقع یعتبر 

عملا من أعمال العدوان، ویعتبر إجراء وصف الأوضاع أو الأفعال المعـروضـة عـلـى 

والمتعلقة بتھدید السلم والأمن  39ـأحـد الأوصـاف الواردة في المادة مـجـلـس الأمـن ب

تمھیدا للبدء »  un acte préparatoire« الدولیین أو العدوان بنھا عمل تحضیري 

في تطبیق أحكام الأمـن الجماعي المنصوص علیھا في دیباجة المیثاق و المادة الأولى 

  .منھ

جوء إلى التدابیر الردعیة الواردة  فـي الفصل السابع ویعتبر ھذا التكییف أساس الل      

من المیثاق كما یجب التنویھ بعدم توفر أي نص قانوني في المیثاق أو القانون الدولي 

الـعام لـھ طبیعة الإلزام  یقـیـد حریـتـھ فـي تـكـییـف الحـالات المطروحة علیھ بأنھا تھدد 

 .من المیثاق  39ي المادة السلم و الأمن الدولیین أو حسب ما ورد ف

كما أن میثاق الأمم المتحدة لم یتطرق إلى تعریف محدد للأفعال التي تھدد السلم و الأمن 

الدولیین، مما زاد صلاحیات مجلس الأمن في التكییف، وفقا لما یراه ملائما رغم أنّ 

تھدد السلم و النزاعات المسلحة تعتبر من المعاییر التي اعتمدت في تحدید الحالات التي 

بل تم توسیع . الأمن الدولیین، إلا أن ھذا المعیار غیر كاف ولم یتقید بھ مجلس الأمن

مفھوم تھدید السلم والأمن الدولیین إلى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة و الإنسانیة 

                                                           

من ميثاق الأمم المتحدة ،مرجع سابق  7فقرة  2ـ المادة   1  



 الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان و أشكالها الشرعية : الفصل الثاني 

 

64 
 

 ، مما یؤكد اتساع السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في مجال التكییف، وإذا 1وحتى البیئیة

رونة تكـسب مجلس الأمن سلطات واسعة وقوة قمعیة فعالة، في المقابل ـكانت ھذه الم

ھي سلاح نو حدیـن، إذ یمـكن أن یكون ھذا التدخل ایجابیا یحقق مصلحة عامة، تھم 

الـمجـتمـع الـدولـي كـما ھـو الحال في التدخل الإنساني الـذي أصـبـح مـن سـمـات 

فـرانـدیز نـي المعـاصـرة علـى حـد تعبـیـر الأسـتـاذ القانـون الـدولـي الإنـسـا

، ویؤكد صحة تلك صلابة العلاقة بین )P.A.Fernandez Sanchez(سـانـشـیـز

تھدید السلم و الأمن الدولییـن والخرق الخطیر لقواعد القانون الدولي الإنساني و حـقـوق 

وربـطــھا بـمــھـمـة حـفــظ وھـذا مـا دأب علیھ مجلس الأمن في تدخلاتـھ . 2الإنسـان

السـلــم و الأمــن الدولیـین ووضع حد للتجاوزات ذات الصلة بـحـقـوق الإنـسـان و 

، ولھذا السبـب ظھـرت جـھـود رسمیة لتـعـمیـق مـفـھـوم 3الـقانـون الـدولـي الإنساني

ـف قـواعـد واقعة إجرامـیـة تـخال: "الجریـمـة الدولیة ومنھا أن الجریمة الدولیة ھي

القانـون الدولي وتـھـدد السـلـم و الأمـن الـدولیین، إما بفعل الجاني أو امتناعھ عن 

ومنھ لكي تقوم المتابعة " القیام بفعل أي الفعل السلبي مع توافر القصد الجـنائي

والمسائلة یجب توفر النص القانوني الذي یجرم الواقعة ویستمد من الأعـراف 

تفاقات الدولیة الموقعة بین الـدول و یـجـب توفـر الركـن المـادي أي أن والمـواثـیق و الا

یـكـون الفعل المرتكب أو الامتناع عن فعلھ مخالفا للقانون الدولي وبشكل انتھاكا لأحـكـام 

ھذا القانون مھما یكن مصدره، عرف دولي، مواثیق دولیة أو مـعـاھـدات دولـیـة، وھذا 

ـي مثـل ھذه الحـالات لا یمـكن التـمـســك بـمـبدأ السیادة و ف. 4الشرط یعد جوھریا

المتعارف علیھ في القانون الدولي العالم كإعاقة أمام الـتدخـل الإنسـانـي لـمـا یحملھ ھذا 

                                                           
1
،مركز التوثيق  1990/2000عمار بن سلطان ،الأمم المتحدة وتحد�ت النظام الدولي الجديد ،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ،العدد الخاص  -  

  190ص  2001لبحوث الإدارية ،الجزائر وا

191ـ المصدر نفسه ،ص   2 
3
نقلا عن د خلفان كریم ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني ،رسالة دكتوراه في القانون ،كلیة  -  

  16/17،ص  2007الحقوق ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
4
 66في القانون الدولي الجنائي ،موقع خاص للدراسات والأبحاث ،نشر في مجلة الحياة اللبنانية العدد خليل حسين ،الجرائم الدولية ومحاكمتها  -  

  2007،مارس 
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التدخل من مصلحة عامة تھم المجتمع الدولي كافة، وفـقـا لرأي الكثیر من فـقھـاء القانون 

 .الدولي

 "التـدخـل الإنساني بأنھ  )Charles Rousseau(شـارل روسـو إذ یعرف الأسـتاذ 

العملیة التي تباشرھا دولة ضد حكومة خارجیة من أجل وقف ووضع حـد للمعاملات 

  .1"المعادیة لقوانین الإنسانیة التي یطبقھا على رعایاھا

ض سیاسیة ویمكن لمجلس الأمن الدولي استغلال سـلـطاتـھ المـمنـوحـة لـھ قـانونـا لأغـرا

بحتة وضیقة، و یخرج عن دوره الأساسي فـي الحفاظ على السـلـم والأمـن إلى التدخل 

في الشؤون الداخلیة للدول، و خرق سیادات الدول رغم الضمانات الواردة في المیثاق، 

فمـثـلا فـي لبنان، وعن . یھدد السلم و الأمن عوضا من الحفاظ علیھماویصبح الأمر 

الأمن في موضوع اغتیال الحریري و إبرام الاتـفاقـیـة مع الحكومة طریق تدخل مجلس 

اللبنانیة دون الأخذ باعتبار الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في الدسـتـور اللبناني، 

بـرام المعاھدات امنھ التي تخول لرئـیـس الـجمـھوریـة صـلاحـیـات  52سیما المادة 

یا واسعا و السبب في ذلك تعامل مجلس الأمن في قضیة و الذي أثار جدلا قانون. الدولیة

المفاوضات و إبرام اتـفاقیة المنشئة للمحكمة مع رئیس الحكومـیة و إلغاء الدور القانوني 

لرئیس الجمھوریة بسبب موقفھ السیـاسـي مـن المـعارضـة التي كانت ضد تدخل مجلس 

ي مسودة الاتفاقیة التي یرون فیھا الأمن و إنشاء المحكمة الدولـیة حـسـب مـا جـاء فـ

تعدیا على السیادة اللبنانیة والمؤسـسات الـوطنـیـة ومنھا مؤسسة العدالة اللبنانیة 

 . 2مـن الدسـتور اللبناني 52والـقانـون اللـبنـانـي طبـقـا للمـادة 

                                                           
1 - M- TSAGARIS Konstantinos, Le Droit D’ingérence Humanitaire, Mémoire en vue 

d’obtention du DEA, Droit international et communautaire ( mention droit international ), 

faculté de science juridiques , politiques et sociales, Université de Lille, Sebtembre 2001, p25 

(Charles Rousseau dans son manuel de droit international public de 1971, définit 

généralment l’intervention d’humanité comme étant l’action exercée par un état contre un 

gouvernement étranger « dans le but de faire cesser les traitments contraire aux lois de 

l’humanité qu’il applique à ces propose ressortissant » 

الدولية من الدستور اللبناني ومفادها صلاحيات رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات  52ـ المادة   2  
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من الدستور اللبناني یتـضح أن الأمـم المتحدة عند  52ومن خلال محتوى المادة        

إبرام ھذه الاتفاقیة مع الحكومة اللبنانیة لم تراع الإجراءات القـانـونیة والدستوریة 

وكذلك ) رئـیـس الجمھوریة(والمتعلقة بالجھة المخولة قانونا لإبرام المعاھدات الدولیـة 

نانیة المخولة بالمصادقة علـى المعاھـدات الـدولـیـة التي تعد من صلاحیات السلطة اللب

  .المجلس النیابي

و نتیجة لعدم المصادقة على ھذه الاتفاقیة من طرف المجلس النیابي اللبنانـي       

اضطر مجلس الأمن إلى بحث عن وسیلة قانونیة حتى یمكنھ الوصول إلى إقرار ھـذه 

لمحكمة بصفة قانونیة، وھذه الوسیلة تتمثل فـي تفـعـیل الفـصـل السابع الاتفاقیة وتأسیس ا

الـمؤرخ فـي  1664رقـم  1من میثاق الأمـم المـتـحـدة، رغـم أن قـرار مجـلـس الأمـن

عـلـى إنـشـاء الـمـحـكمـة عـن طـریـق المفـاوضـات لإبراز  ، قـد ألح2006مـارس  29

كمة وقد نص البند الثالـث للفقرة الثانیة من القرار الـنظام الأسـاسي والإجرائي للمح

  .المذكور على تأكید استقلال لبنان وسیادتھ

وبالـعودة إلى قـواعد الـقانون الـدولي العـام نـجد أنّ ھـذه القـاعدة لا تـجیز لأي جھة 

خارجیة بانتھاك سیادة دولة ما من خلال فرض اتفاق علیھا لـم یـتـم إقـراره وفـقـا 

من میثاق الأمم المتحدة تطبیقا لمـبدأ عـدم جواز  7فقرة  2ساتیرھا و أكدت ھذا المادة لد

التدخل في الشــؤون الداخـلیـة للـدول والـذي یـعـد من صـمـیم الاختصـاص الداخلي، 

وبناء عـلیھ لا یـجوز لأیـة دولة القیام بالتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى كما جاء 

یـمـتـّنع أعـضـاء الھـیئة جـمـیعا فـي علاقاتھم الدولیة عن (مـن المیثـاق  2/4في المادة

التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة 

كما یمكن الإشارة في  2)دولة أو على أي وجھ أخـر لا یـتـفق ومـقاصـد الأمـم المتحدة

،  1969، و كذلك اتـفاقـیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة  7/2ھذا الموضع إلى المادة 

  . 14المادة 

                                                           

،مرجع سابق  2006مارس  29المؤرخ في  1664ـ قرار مجلس الأمن رقم   1  

90،ص 2010،جوان  2ـ د ثقل العجمي ،مجلس الأمن المحكمة الخاصة �غتيال الحريري ،مجلة الحقوق الكويتية ،العدد   2  



 الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان و أشكالها الشرعية : الفصل الثاني 

 

67 
 

العقد شریعة ( 26الخاصة بالتصدیق على الاتفاقیة و المادة  1)ب(و ) أ(الفقرة 

  .أي لا تتعدى آثارھا حدود دول أخرى) المتعاقدون

و إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع، فتصبح كل الدول و أما في الحالة اللبنانیة 

الأطراف الأخرى مرغمة على التعامل مع ھذه المحكمة رغم أن إنشائھا لم یستند على 

من تقریر الأمین  25قواعد القانون الإنساني و الجرائم ضد الإنسانیة كما تضمنتھ الفقرة 

ي وقعت في لبنان والتي تدخل ضمن العام للأمم المتحدة المتعلق بتعریف الجرائم الت

إلى الآراء التي أعرب عنھا أعضاء مجلس الأمن  غیر أنھ بالنظر. اختصاص المحكمة

المھتمون بالأمر لا توجد حجج كافیة لإدراج الجرائم ضد الإنسانیة ضمن موضوع 

اختصاص المحكمة ولھذا السبب اقتصر تعریف جرائم على الجرائم العامة ضمن قانون 

  .2بات اللبنانيالعقو

  إقرار المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن : الفرع الثاني

تمثل الاتفاقیات الدولیة ركیزة إقامة العلاقات الدولیة في القانون الدولي العام والأصل  

یقوم على أن العقد شریعة المتعاقدین، وتأسیسا على ھذا المبدأ اتخذت الحـكـومة اللبـنانیة 

القیام بالإجراءات الضروریة لإنشاء المحكـمة، وھو ما تمّ فعلا  و الأمـم المتحدة في

بتحریر القانون الأساسي للمحكمة الذي أقره مجـلس الأمـن ولـم یـتـبـق إلا الإجـراء 

القانـونـي الخاص بالطرف اللبناني وھـو المصـادقـة عـلى الاتفاقـیـة فـي الـمجـلـس 

وضاع السیاسیة السائدة المتمـثلة في الانقسام بین النـواب اللبناني، غیر أنھ ونتیجة للأ

الرأي المؤید للمحكمة و الرأي الذي یرى أنھا تمس السیادة اللبنانیة حالت دون إمكانیة 

المصادقة علیھا في المجلس النیابي وتعذر إكمال الإجراء القانوني لمیلاد ھذه المحكمة 

ام مجلس الأمن الدولي إلا حل واحد، و وظھورھا الوجود الفعلي والقانوني و لم یتبق أم

ھو إقرارھا من طرف واحد عن طریق قرار یصدره تحت الفصل السابـع مـن مـیثـاق 

                                                           
1
فقرة أ ـ  14المادة ( 1987أكتوبر سنة  1بتاريخ  40،العدد ش .د.ج.ج.ر.،ج1969ماي  23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم  -  

  )ب 

،مرجع سابق  7و6الفقرة  176/2006ـ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم   2  



 الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان و أشكالها الشرعية : الفصل الثاني 

 

68 
 

الأمم المتحدة، لكن ھذا القرار تضمن الكثیر من  العیوب القانونیة والانتقادات، وإذا 

مـكانـیـة تنفیذ كانت المحكمة أقرت تحت الفصل السابع من میثاق الأمـم المتحـدة لعـدم إ

في  1957الاتفاقیة حسب الإجراءات الدستوریة اللبنانیة ، فكیف یمكن لمنطـوق الـقرار 

أن یدخل الاتفاقیة بین الأمـم الـمتـحدة ولبـنـان في ملحق القرار وھو  "أ"الفقرة " 1"البند 

 یدري أنھا لم تنجز ولم یصادق علیھ من طرف مجلس النواب؟ و كأنھ وافق على صحة

 من النظام 19/1، وألغـى المادة  1757الإجراءات وقیام الاتفاقیة الملحقة بالـقرار 

الأساسي للمحكمة المتعلقة بتطـبیق الإجـراءات الـقانونـیـة الخاصة بالمصادقة من طرف 

 . 1مجلس النواب حتى تدخل الاتفاقیة حیز التنفیذ

وإذا كان العرف والقانون الدولي یقضي بوجود معاھدة موضوعیة أو شارعھ إلا أن      

یعتبر بمثـابة ثـورة إذا عـلمـنا أن الـمحكمة كانت ستنشأ طبقا لاتفاقیة  1757القرار رقم 

دولیة بین الـحكـومة اللبنانـیـة و الأمـم المتـحـدة وتـحـول الأمـر إلـى إقرارھا تحت 

بع من مـیـثاق الأمـم الـمتـحـدة ، وھـذا مـا یأخذنا إلى التساؤل التالي ما ھي الفصل السا

طریقة إنشاء المحكمة، عن طریق اتفاقیة دولیة بین حكـومة لبنان و الأمم المتحدة أو 

؟ لان ذلك یرتب عدة نتـائـج قانـونـیـة تتعلق بسیر و عمل ھذه 1757طبقا للقرار 

  :المحكمة، ویرى الأستاذ

)Bardo Fassbender أن نظریة إنشاء ھذه المحكمة طبقا للقرار ) باردو فسباندر

أي تحت الفصل السابع ویعني ذلك أنھا فرضـت على لبنـان و كل دول  1757رقم 

العالم، وھي سابقة دولیة قیاسا بموضوع و اخـتصاص الـمحـكمـة ،وھـنا تطرح 

  :فرضیتین

زة الأمـم الـمـتحـدة تـؤدي إلــى تنــاقــض لعدم أ ـ فرضیة التسلیم بأنھا جھاز مـن أجـھـ

وجود سبب قـانـوني لتـكـثـیـف الـحـكومة اللبنانیة بالـمشـاركـة فـي مـیـزانـیة المحـكمـة 

من مجموع المـیزانـیـة المخصـصة لھا رغم كونـھـا ضـحـیـة لعملیة إرھـابـیة % 49ب

خذنا بھذا الاعتبار أن المحكمة الخاصة لبنان ومن النتائج القانونیة التي یمكن أن تنشأ لو أ

                                                           

20/04/2007ـ  محمد الحموري ،المحكمة في حالة لبنان ،الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ   1  
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، مـا یـعني تـحـت الفـصـل السابع واستبعاد نظریة 1757نشأت طبقا للقرار رقـم 

  :الاتفاقیة بین لبنان و الأمم المتحدة ھي

  .اعتبار ھذه المحكمة جھاز تابع للأمم المتحدة  - 1

 . اعتبار قضاتھا وموظفیھا موظفون دولیون   - 2

 .النفقات الخاصة بالمحكمة لأنھا ھیئة تابعة للأمم المتحدةالالتزام بكل  - 3

كونھا نشأت تحت الفصل السابع تستدعي ترتیب أثرھا على كل الدول دون   - 4

وبالمقابل نجد ھذه العناصر الأربعة لم تتوفر في المحكمة الخاصة بلبنان . استثناء

 . مما یؤدي إلى انتقاد ھذه الفرضیة

 عن طریق الاتفاقیة الدولیةب ـ فرضیة بناء المحكمة 

یرى أصـحاب ھـذا الاتجاه أن ھذه المحكمة قد تم إنشاؤھا بواسطة الاتفاقیة الدولیة وجاء 

لیحل مـشكلة عـدم الـمصـادقة عـلـیھا مـن طرف مجلس النواب  1757القرار رقم 

لأحكام اللبناني و ورفضھا من طرف الـمعارضـة اللبنـانیـة وعلیھ تـم إقـرارھا استنادا 

الفصل السابع حتى تكون واجبة التنفیذ، وھذا ھو الحل الوحید، وعلى ھذا الأساس كانت 

، ویعـتـبـر ھــذا الإجــراء مـن مجلـس  1وردت تحفظات بعض الدول عـلى ھــذا الـقرار

مـن الاتـفـاقیة المتعـلــقـة بالمصـادقـة  19/1الأمـن كـحـل للإشـكـال وتـجـاوز الـمـادة 

الاتـفـاقیة ، ودخـول الاتـفاقـیة حـیـز التـنفـیـذ دون الـرجـوع إلى مجـلـس الـنواب  على

، الذي  2)1757(اللبناني رغم ھذا التفسیر، جاءت المحكمة نتیجة للاتفاقیة والقرار 

أدخل المحكمـة حـیـز التـنـفیذ بعد وجود إشكال في المصادقة من طرف مجلس النواب 

  .اللبناني

 :إشكالات قانونیة حسب ھذه الفرضیة یجب الوقوف عندھا و منھاھناك عدة 

ترى الدول التي لم تصوت لصالح القرار في تصرف مجلس الأمن تدخلا سافرا في     

الشؤون الداخلیة للبنان، مما یجعل ھذا الإجراء غیر مبرر من الناحیة القانونیة طبقا 

                                                           

.   تم تحفظ كل من اندونيسيا وجنوب إفريقيا وروسيا على هذا القرار  1557ـ عند التصويت على القرار   1  

30/05/2007المؤرخ في  1557ـ قرار مجلس الأمن رقم   2  
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التي تنـص عـلـى عدم التدخل  7أو الفـقـرة  1الفقرة  2لمیثاق الأمم المتحدة، سیما المادة 

،ولیـس لمجلس الأمـن سلطة تـعـدیـل أو إلغاء الاتفاقیة  1في الشؤون الداخلیة للدول

الدولیة الخاصة بالمحكـمـة إذ یـعتـبـر طـرفـا في الاتفاقیة، ولكن تم تعدیل الاتفاقـیة 

اللـبنانیة حـق المصادقة علـى التـي تعـطي الحـكومـة  1فـقـرة  19بإلـغـاء الـمـادة 

الاتفاقیة حتى تصبـح مـنفـذة، و من ناحیة أخرى نلاحظ حدود عدم احـتـرام سـیـادات 

  .الـدول عبر اتخاذ مثل ھذه الإجراءات، أي إقرار المحكمة تحت الفصل السابع

وبالنتیجة رغم كل مـا ورد من تقریر قانوني،نجد أنّ ھذا الإجراء یمس مباشرة        

بسیـادات الـدول، وعلـیـھ فالـسیـادة اللبنانـیة قد تمّ انتھاكھا من طرف مجلس الأمن، و 

یعتبر ھذا الإجراء سـابقـة خـطـیرة لأن المـوضـوع یتعلق بجریمة تخضع للقانون 

س الأمن أن یرجع إلیھ كلما اقتــضـت الضـرورة أو وجـدت الداخلي، ویمكن لمجل

  .صعوبات في المصادقة على الاتفاقیات من قبل جھة المختصة للدول

ویظھر من سلوك مجلس الأمن أنھ تعدى مفھوم الاتفاقیة الدولیة التي یمكن القول      

ھـلا فـي ھـذا الإطار أنھا وسیلة أساسیة في بـنـاء وتـطـویـر الـقانـون الـدولي، مـتـجـا

صلاحیاتھ وسـلـطتھ الـمستمدة من محتوى الاتفاقیات الدولیة والمتمثلة بالأساس في میثاق 

الأمم المتحدة، لذا كان مـن الأولى بھ أن یحافظ على النظام القانوني لاتفاقیة فیینا لقانون 

عطي لھ الحق في ، و احـترام مـیـثـاق الأمم المتحدة، الذي لا ی1969المعاھدات لعام 

  .تعدیل أو إلغاء اتفاقیة دولیة في ھذا الشأن

من  1فقرة  19ونتیجة لـھذا السلوك الـذي قـام بھ مـجلـس الأمن، تمّ إلغاء المادة 

الاتـفاقـیة بـیـن الأمـم المـتـحـدة ولبـنان المتـعلقـة بإنشاء المحكمة التي تضمن حق 

 8، كـمـا ألـغي مـضـمـون المادة 2تصبح مـنـفذةالحكومة في المصادقة على الاتفاقیة كي 

                                                           

من ميثاق الأمم المتحدة 2ـ المادة   1  
2 - Article 19/1 de l’accord : « Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour ou 

le gouvernement aura notifié par écrit à l’organisation des nations Unies qu’il a accompli les 

formalités requises a cet effet ». 
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، 1757مـن القـرار  1/المتعلقة بحق اختیار مقر المحكمـة بـمـوجــب الفـقــرة ب 1فقرة 

 .مـن الـقـانـون الأسـاسـي بـمـوجـب القرار المذكور 16وأضیفت فقرة إلى المادة 

ـكـرة بـناء المـحكمة على أساس قادات جمّة لأصحاب الـرأي الـذي یفسـر لـوتمّ توجیھ انت

الاتفاقیة الدولیة، إلا أن ھذا الرأي یبقي الأقرب إلى الصـواب بـاعـتبـاره لا یمكن إدراج 

ھذه المـحـكـمة كجـھـاز من أجـھـزة الأمـم المـتـحـدة لأنـھا لا تمـتلـك الخصائص 

ولا تتمتع بالامتیازات والشروط القانونیة التي تصنفھا كجھاز من أجھزة الأمم الـمتحـدة، 

  . 1945الـقانونیة المنصوص علیھا في الاتفاقیة المنشئة للأمـم المـتـحدة لعام 

تحت الفصل السابع من میثاق الأمم  1757وأصدر مجـلـس الأمـن الـدولي الـقرار رقم 

ا و دخلت ھذه المـحـكـمة حـیـز التنـفـیذ وحازت القـوة القـانـونـیـة لوجـودھـ 1المتحدة

كـمـا أصـبـحـت مفـروضـة علـى كـل الـدول والمنـظـمـات الـدولیة بما یقـتضـي وجـوب 

التـعـامـل مـعـھا خـروجـا عـلى مـبـدأ الـعـقد شریعة المتعاقدین، ویعتبر ھذا تطور في 

تعامل مجـلس الأمـن مـع الـدول والأطـراف الأخـرى رغـم كون العرف یبین تعامل 

الحالات بھذا المنطق و لكن على سبیل دعوة الدول للانضمام  مجلس الأمن في بعض

المتعلق  1373إلى معاھدة أو اتفاقیة دولیة معینـة ومـثـال عـلـى ذلك القرار رقم 

  2بالإرھاب 

  القانون الواجب التطبیق والتعاون الدولي: المطلب الثاني

إلى كیفیة ممارسة  تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان

المحكمة الخاصة لصلاحیتھ، باعتبارھا تقوم على التعاون بین المحكمة والأمم المتحدة 

وكذا إقرارات مجلس الأمن و الاتفاقیات الدولیة وبالتالي تظھر مسألة القانون واجب 

ع الفر( وكذا مسألة التعاون مع المحكمة في ) الفرع الأوّل(التطبیق وھو ما سنتناولھ في 

  ).الثاني

                                                           

،مرجع سابق  30/05/2007خ في المؤر  1557ـ قرار مجلس الأمن رقم   1  
2
لقد سبق �لس الأمن الدولي أن طلب من الأطراف الأخرى والدول الانضمام لمعاهدة أو اتفاقية دولية ولكن لم يستعمل السلطة القمعية  -  

  المتعلق �لإرهاب 1373لتحقيق الانضمام بل دعي الدول إلى الانضمام بصفة طوعية مثلما جاء في القرار 
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  القانون الواجب التطبیق : الفرع الأوّل

تضمن النظام الأساسي للمحكمة المختلطة الخاصة بلبنان في المـادة الثانیـة منـھ أحــكــام 

القانون الجنائي الوطني اللبناني الخاصة بالمتابعة والمقاضاة عن نشاطات الإرھابیة 

الأشخاص و الجمعیات غیر المشروعة  والجرائم والجنح المرتبطة بتھدید أمن وسلامة

إضافة إلى عدم التبلیغ عن الجرائم والمخالفات بما في ذلك القوانین الخاصة بالعناصر 

المادیة للجریمة والمشاركة في الجریمة و التآمر إضافة الفـقـرة ب مـن الـمـادة الـثانـیـة 

 1958اللبناني لسنة  من القانون 7والمادة  6من النظام الأساسي في تطبیق المادة 

الـمتـعـلق بالإرھاب والتحریض على الفتن والحرب الأھلـیـة، و أشـارت الـمادة الثـالثـة 

مـن النظام الأساسي المسؤولیة الجنائیة الفردیة على الـجریـمة التـي یشملھا اختصاص 

المحكمة والتي تشمل الشخص الـذي تورط أو شارك أو خطط و أدار آخرین للقیام 

 .من النظام الأساسي 2عملیة الاغتیال یخضع لأحكام المادة ب

فتضمنت الاتفاق بین مجموعة من الأفراد قـصـد الاشتراك بعملیة الاغتیال،  3أما المادة 

إلى مــسـؤولـیـة الرئیس على المرؤوس " 3"كما أشارت الفقرة الثانیة من المادة الثـالثـة 

ن كـلمـة الـرئیـس جـاءت مطلقة أي كل رئیس فیما یخص عملیة الاغتیال، ویلاحـظ أ

كما نصت المادة   1الخ..سواء أكان رئیس الجـمـھـوریـة أو رئـیـس حكومـة أو بلـدیـة 

من نظام المحكـمة الجـنـائـیـة الـدولـیـة صــراحـة عـلـى أن أوامـر رؤساء أو القادة  33

لــتـي یرتـكـبـھا أحـد الأشـخاص و العسكـریین لیـسـت سـبـبـا لإبـاحــة الـجــرائــم ا

تدخـل في اخـتـصـاص المحكمـة الجـنائـیــــة الـدولـیـة، فـلا یحق لأحدھـم الاعـتـذار 

  .2بـأنـھ كـان یـنـفـذ أمـر رئـیـسـھ أو قـائـده العسكري 

ویحافظ القانون واجب التطبیـق علـى الصبغة الوطنیة للمحـكمة، وینـص النـظـام 

لى أن الـمحـكمـة تطـبـق التـدابـیـر المـتضـمنـة فـي القـانـون الـجنـائـي الأساسي ع

اللبناني المتعلقة بتجریم و معاقبة الأعمال الإرھابیة، فضلا عن الجـرائـم والجـنـح التي 
                                                           

1
ز ز�د عبد الوهاب ألنعيمي ،سلطة الأمم المتحدة في تشكيل محكمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،محكمة الحريري نموذجا ،مرك -  

  298/299الدراسات الإقليمية جامعة الموصل ص 

157، ص2006الجامعي، الإسكندرية،  ، دار الفكر1ـ د عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ط  2  



 الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان و أشكالها الشرعية : الفصل الثاني 

 

73 
 

ترتكب ضد الحیاة و الماسة بالسلامة الجسدیة للأشخاص، و التجمعات غـیـر المشروعة 

  . 1ائم و الجنحو عدم الإبلاغ عن الجر

  

  

  التعاون مع المحكمة : الفرع الثاني

تمثل الاتفاقیات الدولیة وقرارات المجلس الأممي مرجعھ قـانونیا في إطار التعاون 

الدولي الفعال من أجل الحد من الجرائم، بالإضـافـة إلـى مـا یسـمـی بالاختصاص 

ومعاقبة  الأشـخـاص المسؤولین العالمي الذي تمارسھ بـعـض الـدول فـي مـجـال ملاحقة 

، وبـینت صور ھذا التعاون لمادة  2عن الانتـھاكـات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني

، ومنھ )نـظام روما الأساسي(القانون الأساسي للمـحكمـة الجنائـیـة الـدولیـة  11فقرة 19

اء التحقیق أن یقوم المدعي العام بالحصول على المعلومات الكافیة عن كیفیة إجر

والتدابیر المتخذة في الـقضیة الـتي تـتخلى عنھا لصالح تلك الدولة مراعیا المسائل التي 

من نظام روما الأسـاسـي، حـتى یتمكن المدعي العام من الاطلاع  18تنص عنھا المادة 

 على كل ما یرتبط بالتحقیق بغیة الاسـتفـادة منـھ في حالة ما إذا شرعت المحكمة الجنائیة

من النظام الأساسي للمحكمة  54الدولیة التحقـیـق فـي التحقیق القـضیـة، وأجـازت المادة 

الجنائیة الدولـیـة لـلمدعـي الـعام أن یطلب الإعانة من أیة دولة حسب حدود ولایتھا أو 

، أما بالنسبة للحالة  3إبرام الاتفاقات الخاصة بـالـتـعـاون فیما بین المحكمة وإحدى الدول

للـبـنانـیـة، فـھـذا التـعاون سواء كان مع المحكمة أو لجنة التحقیق الدولیة یستمد أساسھ ا

من الاتفاقیة المبرمة بین الأمم المتحدة ولبنان الخاصة بإنشاء المحكمة، كما یستمد أساسھ 

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 2ـ المادة   1  
2
د  خلافي صفيان ،مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي ،مذكرة من أجل الحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي  -  

  39،ص  2007/2008زائر ،والعلاقات الدولية ،كلية الحقوق ،جامعة الج

62،ص 2007ـ خالد عكاب حسون العبيدي ،مبدأ التكامل في  المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،  3  
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الوارد تـحـت  1757مـن قـرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 

  .ابع من میثاق الأمم المتحدةالـفـصل الس

وإذا كانت الحكومة اللبنانیة ملزمة بالتعاون مع المحكمة الخاصة بـلـبـنـان حـسـب المادة 

من الاتفاقیة، فالدول الأخرى یمكن أن تبدي تحفظا مـن ھذا التعاون مع المحكمة  15

ین العام الخاصة، خاصیة سوریا التي لھا مخاوف من المحكـمـة، رغـم تـصـریح الأم

للأمم المتحدة أن التعاون مع المحكمة یعتبر شرطـا جوھریا لقیامھا بمھامھا، والدلیل على 

وجود عجز في التعاون مع المحكمة ھو عدم وضع أي بند في النظام الأساسي للمحكمة 

یفرض على الدول على التعاون معـھا، مـما قد یفھم ضمنیا عدم وجود التزام قانوني 

المـحـكـمـة، وحـتى إذا حـاولـنـا ربـط ھـذه الإلزامیة مع قرارات مجلس للتعاون مـع 

الأمن المتعلقة  بمكافحة الإرھاب، سنـجد اشـکالا قانونیا أخر، لأن ھذه القرارات تقوم 

عـلـى تـعـاون الـدول فـیـمـا بـینھا فیما یتعلق بمكافحة الإرھاب، ومنھ لا یمكن إرغام 

المـحـكـمـة، و مـا یؤكد ھذا الرأي ھو الصعوبة التي وجـدتـھا الدول على التعـاون مـع 

الـمحكـمة الدولـیـة الـجنـائـیـة الخاصة بسیرالیون في التعاون مع الدول الأخـرى، لأن 

المحـاكـم التي أنشأت بواسطة الاتـفـاقـیات الـدولـیة تـواجھ دائـما صعـوبات فـي إرغام 

 .ھاالـدول الأخرى على التعاون مـعـ

ومنھ لا یمكن التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرھاب، لأن       

  1المسألة لم تعد من اختصاص المحاكم الوطنیة اللبنانیة، أي الحكومة والدولة اللبنانیة

التي تخضع لھذه القرارات، بل یتعلق الأمر بالمحكمة الدولیـة الـخاصة بلبنان، لذا لا 

یمكن إلزام الدول على التعاون مع المحكمة التي لا تعتبر دولة، وكمـا تـسـري قرارات 

رغم أن البعض یرى في القرار . مجلس الأمن المتعلقة بالإرھاب على الدول دون غیرھا

ه الإشكالیة كونھ أعتمد تحت الفـصـل الـسابع ویشمل القانون حلا لھذ 1757رقم 

لطبیعة  1757الأساسي المحكمة، لكن الإشكال یكمن في تـم تـحدیـد الـقـرار رقـم 

الالتزام الواجب لضمان تعاون الدول مع الـمحكمة، على عكس ما جاء في القرارین رقـم 

                                                           

.من القانون الأساسي للمحكمة ،التي تنص على أولوية  المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على المحاكم الوطنية اللبنانية 4/1ـ المادة   1  
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لذیـن یلزمان الدول بالـتعاون فـیما مـجـلـس الأمـن الـ الصـادریـن مـن 1636و  1595

بـینھا فـي مجال مكافحة الإرھاب، ولذا لا یمكن منح المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان 

 .1757صـلاحیـات أكثر مما منحت لھا من طرف مجلس الأمن عبر القرار رقم 

ضار و یمكن للمحكمة إبرام اتفاقات دولیة من أجل تحقیق التعاون مع الدول في مجال إح

المتھمین إلا أن ھـذا الأمـر یـبقى مـتوقـفا عـلى قـبول الـدول الإبرام ھذه الاتفاقات مع 

المحكمة علما أن سوریا أعلنت مباشرة أنھا تتعاون مـع المحكمة في إطار محدود لا 

یمس مصالحھا، ویبقى أمام المحكمة حل واحد یـتمـثل في مطالبة مجلس الأمن إصدار 

الدول التعاون معـھـا لـكـن الإجـراء یـتطلب وجود توافق بین أعضاء قرار جدید یلزم 

 1688مجلس الأمن، كما حصل فـي قـضـیة لـوكربـي، وقضیة شارل تایلور القرار رقم 

المتعلق بمحكمة سیرالیون، وقـرار مجلس الأمن الذي یجبر سوریا على التعاون مع لجنة 

ن للدولة المطلوب منھا الاسـترداد أن تسـتجـیب التحقیق الدولیة الخاصة بلبنان، كما یمك

لـھذا الطـلـب إذا تـوفـرت الـشروط القانونیة لذلك كاتفاقیة دولیة في ھذا المضمون أو 

  .1قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع مما یعطیھ الصیغة الإلزامیة للتعاون بین الدول 

  ـ لجنة التحقیق الدولیة المستقلة في لبنان1

وھو الـیـوم الـتـالي مـن وقـوع جـریمة اغتیال رئیس الوزراء  2005فیفري  15في 

، تبنى مجلس الأمن بیانا أدان من خلالھ  2005فـیـفـري  14رفیق الحریري بـتـاریـخ 

ھـذه الجریمة وكیفّھا على أنھا عمل إرھابي ، ولم یطالب جلیا بإنشاء لجنة تحقیق دولیة 

اللبنانیة المسؤولین عن ھذا الفعل الإرھابي كمـا دعـى ولكنھ انتظر مقاضاة الحكومة 

الحقـائق  للـتحـقیق في ھذه الجریمة وقام الأمین العام للأمم المتحدة بإرسال لجـنة تـقصـي

لإبراز الحیثیات والملابسات المحیطة بھذه الـجریـمـة و التـأكـد مـن إمكانیة   2في لبنان

عدمھ، ودراسة ما یمكن أن یطلبھ لبـنـان مـن مساعدة قیام لبنان بالتحقیق في القضیة من 

 .لإجراء التحقیق الفعال في ھذه الجریمة
                                                           

1
دراسة مقارنة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية  (سهيل خليلي ،مدى إلزامية التعاون القضائي الدولي في ا�ال الجنائي  -  

  57 ،ص 2006،كلية الدراسات القانونية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،الأردن ) المتحدة وجمهورية مصر العربية 

15/02/2005ـ إنشاء لجنة تقصي الحقائق وإرسالها إلى لبنان ،بتاريخ   2  
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: تحت رئاسة السید 2005فیفري  18: وأرسلت لـجـنة تـقصي الحقائق إلى لبنان بتاریخ

نـائب مـفوض الـشرطة الأیرلندیة، للتحقیق في الأسباب والظروف ) بیتر فیتز جیرالد(

مل الإرھابي، مباشرة بـعد وصولھا إلى لـبـنـان اطلـعـت اللجنة على ونتائج ھذا الع

التحقیق اللبناني واستمعت إلى عـدد كـبـیـر مـن الـمسـؤولـین اللبنانیین وعاینت مسرح 

الجریمة واطلعت على الأدلـة المـتوفـرة لـدى السـلطات اللبـنانـیـة المختصة وحللت 

  . بعض العینات

مارس  25لحقائق تـقریـرھـا إلى الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ ورفعت لجنة تقصي ا

وتضمن العدید من التوصیات، منھا أن الحكومة اللبنانیة غیر قادرة وغیر    12005

راغـبـة فـي الـقیـام بتحقیـق فـعـال فـي ھـذه الـجریمة نتیجة للظروف السیاسیة التي 

یة لھا قسط مـن الـمسؤولیـة لتدخلھا في إدارة یعیشھا لبنان و أجھزة المخابرات السور

أجھزة الأمن اللبنانیة، والذي ھو بحاجة إلى مساعدة دولیة للقیـام بتحقیق فعال وذي 

  .  2مصداقیة

وشكل ھذا التقریر السند القانوني لمجلس الأمن لإنشاء لجنة تحقیق دولـیة مـستقلة 

المباشر مھام التحقیق في القضیة، كما ساھـمت فـي إنشـاء اللجـنـة رسـالـة رئـیس 

المتضـمنـة طـلـب إنـشـاء والتعاون 3 2005مـارس  29الحكومة اللبنانیة الـمؤرخـة فـي 

لیة للقیام بمھام التحقیق في القضیة في حدود سیادة لبنان ونظامھ التحقیق الدو مع لجـنة

 20054أفریل  7بتاریخ  1595القضائي وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

والـذي بـمـوجبھ تم إنشاء لجنة التحقیق الدولیة المستقلة الخاصة بلبنان وطلب من الدول 

: إدارة ھذه الـلجـنـة بالتـتابــع كـل مـن  وخاصـة سوریا التعاون مع ھذه اللجنة ، وتولى

دیتلف میلیس، سیرج برامیرتس، دانیال بیلمار ، كما صرح الأمین العام للأمم المتحدة 

                                                           

  1 25/3/2005ـ تقرير لجنة تقصي الحقائق وإرسالها إلى لبنان بتاريخ  
2
  2005مارس   24تقرير لجنة تقصي الحقائق في لبنان عن أسباب والظروف والنتائج المترتبة عن اغتيال رفيق الحريري ،رئيس الوزراء الأسبق  -  

3
المتضمنة طلب الحكومة اللبنانية إنشاء لجنة تحقيق  2005مارس  29رسالة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة في  -  

  .دولية للقيام بمهام التحقيق في قضية اغتيال السيد رفيق الحريري ،رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

4
والمتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للبنان للتحقيق في جريمة اغتيال  2005أفريل  7الصادر بتاريخ  1595لس الأمن الدولي ـ  قرار مج -  

  2005فيفري  14رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتاريخ 
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بأن ھذه اللجنة جاھزة و ستباشر عملھا في لبنان برئاسة القاضي الدولـي دیتلف میلیس 

ھا الأول في خلال ثلاثة على أن تقدم تقریر 2005جوان  16الألمـاني الجنسیة بتاریخ 

وقدمت تقریرھا الأول برئاسة   26/10/2005أشـھـر ولكن تم تمدید ھذه الفترة حتى 

وتركز ھذا التقریر على عدة     20/10/20051القاضي الدولي دیتلف میلیس یوم 

محـاور مـنـھا مكان الجریمة النواحي التقنیة للجریمة، التصنت على الاتصالات الھاتفیة، 

شاھد نتیجة لھذا التقریر لجا دیتلف میلیس إلى توقیف الـضـباط  50دة أكـثـر من شھـا

الأربـعـة، جـمـیل السید ،علي الحاج ،ریمون عازار ،و مصطفى حمدان وذلك بتوصیة 

 .30/08/2005مـن اللجـنـة في 

 و وصل في تقریره الأول إلى اتھام أجـھزة المخابرات السوریـة والـلـبنـانـیـة     

باغتیال الحریري من خلال دراسة التـقـریـر یـلاحظ عدم وجود أدلة قویة وقطعیة تؤكد 

تورط سوریا في عملیة اغتیال الحـریري، توصلت اللجنة إلى ھذا الاستنتاج والقول أن 

الاستخبارات السوریة متغلغلة في مؤسـسات المـجـتـمـع اللبـنـانـي دون إدراج أیة علاقة 

و   12/12/2005وصدر التقریر الثاني في     2عملـیة الاغتـیـالسببیة بین ھذا و

تـوسـعـت اللجـنـة فــي  التـحـقـیق وأشـارت إلى وجـود تـقـدم فـي التعاون مع سوریا 

ولجنة التحقیق الـدولـیـة وأكـد ضـلوع الضباط الأربعة في عملیة الاغتیال ومسؤولیة 

سـتـقـال القـاضـي دیتلف میلیس وعوضھ القاضي سوریا كذلك، وبعد التـقـریـر الثـاني ا

 .البلجیكي سیرج برامیرتس

إذا تسلم القاضي سیرج برامیرتس مھامھ والــذي اشـتـغـل مـن قـبـل كـمـدع عـام 

فیدرالي في بلجیكا ومحاور فضائي سابق في مـحكمـة الجـزاء الدولـیـة و أصـبـح رئیس 

ن، كان أسلوبھ في العمل أكثر دقة وأنجز سبعة تقاریر لجنة الحقیق الدولیة المستقلة للبـنا

                                                           

20/10/2005ـ التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة للبنان ،القاضي ديتلف ميليس   1  
2
سبق رفيق لجنة من الأساتذة بر�سة النقيب محمد وليد تش ،دراسة قانونية حول تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأ -  

لمحامين في الجمهورية العربية ،مجلة المحامون ،تصدرها نقابة ا 31/10/2005الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ  1636الحريري والقرار الدولي 

  1038،ص  2005نوفمبر وديسمبر  12و  11السورية ،العددان 
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وأشار في التقریر الثالث أن اللجنة تعت في     1بمعدل تقریر ولد في كل ثلاثة أشـھر

فھمھا للجریمة وفي التقریر الرابع تمحور عـمـل الـلـجـنـة فـي التحلیلات العلمیة الـمـوقع 

فـركـز عـلـى الأشخاص الذین شاركوا في  التفجیر والجریمة، أما التقریر الخـامـسـة

الجریمة وأتی التقریر السادس للاستفادة من البراھین التي تم جمـعـھا وتـحلـیـلات 

الشرطة العلمیة وتحدید المرتكبین المحتملین للجریمة مع إمـكانـیة ارتـبـاط الـبراھیـن 

اللجنة أحرزت تقدما في الـموجودة لدیھ بجرائم أخرى، أما التقریر السابـع فأظھر أن 

جمع عناصر جدیدة فیما یتعلق بالـدوافـع وراء ارتكاب الجریمة،ختم مرحلتھ على رأس 

لجنة التحقیق الـدولـیـة الـمستـقلة لـلـبـنان بتقریر تاسع والأخیر أوضح فیھ مجمل عمل 

حـقـق اللجـنة والـتـطـورات الـحاصلة حتى ھذا التقریر فیما یخص التحقیق، مرحـلة الم

وحل محل السید سیرج برامیرتس  2008الـدولي دانیال بیلمار فـي الأول من دیسمبر 

لإكمال التحقیق بعدما ترك منصبھ كمحاور في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

، 2008مارس  28: سـابقا قدم التقریر الأول لھ والعاشر للجنة التحقیق الدولیة بتاریخ

وذكر أن المعلومات الـتـي     2ل تقیة من سابقھ سیرج برامیرتسوجـاء تـقـریره أق

عمل شبكة من الأفراد مع الامـتـنـاع عـن "بـحـوزتـھ تؤكـد اغتیال الحریري ناتج عن 

تحدید ھویة أفراد ھذه الشبكة مفسحا المجال للقـرار ألاتـھامـي الـذي سـیـصـدر عـن 

تـقـریـره الحـادي عـشـر للجنة التحقیق  القـاضـي المختص عند إكمال التحقیق، وفـي

وھذا  2009الدولیة یلقي الضوء عن انطلاق أعمال المحكمة الخالصة بلبنان في مـارس 

لا یعني أن التحقیقات قد انتھت ویشیر التقریر إلى إمكانیة إجراء تحقیقات إضافیة بعد 

المشتبھ فیھم وعلل  انطلاق عمل المحكمة، و أبقى على سریة التفاصیل فیما یخص أسماء

 .ذلك بسریة التحقیق و حمایة الشھود

تقریرا و  11وتمیزت ھذه اللجنة عن سـابقـتـھا بـطـول فـتـرة عمـلـھا إذ وصـل إلى 

تـجـدد رؤسـاؤھا عــدة مـرات ، ابـتـداء مــن القـاضـي الألـمـانـي دیتلف میلیس 

)Detlev Mehlis (إلى البلجیكي سیرج برامیرتس )Serge Bramertz ( إلى

                                                           
1
  . 5/6،ص 2009فيفري 24بيتر فيتز جيرالد ،أربعة أعوام من التحقيق ،المركز اللبناني لحقوق الإنسان ،بيروت  -  

10ـ بيتر فيتز جيرالد ،أربعة أعوام من التحقيق ،مرجع سابق ، ص   2  
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، الذي أصبح فیما بعد مدعا عاما )Daniel Belmar(الكندي الـجـنسـیة دانیال بیلمار 

للمـحكمة الخـاصة بلبنان، منحت اللجنة سلطات واسعة وإمكانات ھائلة حتى تتمكن من 

لإرغام  1636دى بمجلس الأمن الدولي إلـى إصـدار الـقـرار رقم أالقیام بمھامھا مما 

  .   1الدولیة ریا على التعاون مع لجنة التحقیقسو

ویلاحظ عدم الانسـجام فـي تقاریرھا نتیجـة لـتـعـدد رؤسـائـھا ، فمثــلا الـتـقـریـر الأول 

والثـانـي الـذي قـدمـھا القـاضــي دیتلف میلیس تـم تـوجـیـھ الـتھـمة باغتیال الحریري إلى 

لدقـة إذ اسـتـندت فـي اتھـامـھـا لسوریا وبعض سوریا تمیز ھذان التقریـران بـعـدم ا

المسؤولین اللبنانیین مـنـھـم جـمـیـل الـسید ومصطفي حمدان على أقوال أحد الشھود 

السورین وھو زھیر الصدیق الذي تبین من بعد أنھ مـتـحـایل و أدلى بشھـادة كـاذبـة 

دى بالـقـاضـي دیتلف میلیس إلـى ، مـما أ    2واعـترف بـذلك أثـنــاء فـراره إلـى فـرنـسا

تـقـدیـم اسـتـقالتھ إلى الأمین العام للأمم المتحدة بعد التـقـریـر الثانـي الـذي صـدر في 

 Serge سرج برامرز(إلى أن الـقـاضـي الـذي خـلـفـھ  12/12/2005

Brammert ( یر تقاریر ابتداء من التقریر الثالث إلى التقـر 7الذي قام بـإنـجاز سبعة

التـاسـع، لـم یـتـھـم سـوریـا بالـقیام بجریمة اغتیال الحریري وجاء في تقاریره عدم 

التعاون المطلوب والكافي من الـسلطات السوریة مع اللجنة و العملیة الإجرامیة كانت 

نتیجة لتفجیر شاحنة متسیبیشي الـتـي سـرقت في الیابان، إلى أن وصل الـتحـقـیـق فـي 

لـي ) التقریر العاشر والتقریر إحدى عشر(اسة القـاضـي دانـیال بیلمار الأخـیـر برئـ

اتھـام أربـعـة أشـخـاص مـن حزب الله اللبناني بعملیـة اغتــیال السیـد رفـیـق الحریـري 

والـذي صدر في حـقـھـم الـقـرار ألاتھامي وھـم الـیـوم مـطلـوبـون لـلـعدالة أمام المحكمة 

التذكیر أن حزب الله اللبناني صرح بعدم التعاون مـع ھـذه الـمـحـكمة الخاصة بلبنان مع 

وعدم الاعتراف بھا مما أدى إلى تعدیل قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخـاصـة 

بـلـبـنان لـتشمل المحاكمات النیابیة ، وتجدر الإشارة أن الحكومة اللبـنـانـیة لـم تـتمـكن 

ربعة للمحاكمة خلال المھلة القانـونـیـة الـمـتمثلة في ثلاثین یوما مـن تسـلیـم المطلوبین الأ

                                                           

ـ بيتر فيتز جيرالد ،مرجع سابق   1  
2 - Talaat Ramih, La commission Mehlis discréditée, le 9/12/2005 
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مما استدعى طلب الشرطة الدولیة وفقا للاتفــاق الذي أبـرم بـیـنـھا والمحكمة الخاصة 

وإلا ستـتم المـحاكمة غیابیا حسب الشروط   1للبحث عن المطلوبین وتسـلـیـمـھم لـلـعـدالة

  2من النظام الأساسي للمحكمة 22المنصوص علیھا في المادة 

  الطبیعة المختلطة للمحكمة الخاصة بلبنان: المبحث الثاني

تعتبر المحاكم الجنائیة الخاصة شكلا مستحدثا للعدالة الدولیة وتتشكل من تشكیلة مختلفة 

من قضاة دولیین وآخرین وطنیین مثلما ھو الأمر بالنسبة لمحكمة لبنان ویمكن أن یسند 

لھذه المحاكم العمل على تطبیق القانون الوطني والاسترشاد بمبادئ القانون الدولي 

صل أن المحاكم الجنائیة الھجینة تنـشأ بـمـوجـب اتـفاقـیـة دولـیـة بـین والأ. المتفق علیھ

غیر أنّھ یمكن إنشاء مـثـل ھـذه المـحـاكم بـموجب قرار . الأمـم المتحدة والدولة المعنیة

ومـن أبـرزھا مـحكـمـة سـیرالیـون و . انفرادي صادر من طرف مجلس الأمن الدولي

لإحاطة بھذا الموضوع سنتاول ظھور فكرة المحاكم المـحكـمة الخاصة بلبنان، ول

وجرائم الإرھاب وتھـدیـد السـلـم ) المطلب الأول(الجـنـائـیـة المختلطة وممیزاتھا في 

  ).المطلب الثاني(والأمن الدولیین  في 

  ظھور فكرة المحاكم المختلطة وممیزاتھا: المطلب الأوّل

العالمیة الثانیة لا یمكن أن ترتكب فترة  ظن الكثیر أن الجرائم المقترفة إبان الحرب

أخرى لكن الواقع أثبت غیر ذلك، ففي تسعینـات الـقرن الـماضي وفي الـقرن الـحـالـي تم 

ارتكاب جرائم خطیرة في شتى أنـحـاء الـعـالـم ، و أدى ارتكاب ھذه الجرائم باختلاف 

ل مـا حـصـل فـي كمبودیا، أنواعھا والمنتھكة القواعد القانون الدولـي الإنسـاني مـث

الخ، ...سیرالیون، البوسنة والھرسك ویوغـوسـلافیا سـابـقـا و روانـدا وتـیـمـور الشرقیة

دفع بمجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي نحو التوجھ لإنشاء الكثیر من أجھزة القضاء 

ة إنـشـاء الجنـائـي الـدولي، ومـرت ھـذه الـتـجـارب بـعـدة مراحل ابتداء مـن مرحل

                                                           

ـ اتفاق المحكمة مع الأنتربول الدولي لجلب المطلوبين إلى العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان   1  

ابية من النظام الأساسي للمحكمة المتعلقة �لمحاكمات الغي 22ـ المادة   2  
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وتصنف كھیئة من ھیئات الأمم المتحدة محـاكم جـنـائـیـة دولـیـة خاصة، بـقـرار فـردي 

مـثـل مـحـكمة یوغوسلافیا سابقا ومحكمة رواندا وتطورت الفكرة إلى محاكم مختلطة 

وتتمیز ھذه المحاكم بأنھا تقام على أراضي الدولة ). قضاة وطنیون وقضاة دولیون(

یـكن ھـناك دافع یمنع ذلك وتتفق مع الأنظمة القانونیة الوطنیة ومن  المعنیة إذا لم

المـفترض أن یصـبـح ھـذا النموذج أكثر شیوعا لأنھا الحل المفضل للأنظـمـة القضائیة 

،   1الداخلیة ومن جھة أخرى قد تواجھ مشكلة صعوبة الـتـعـاون مـن طـرف باقي الدول

حـكـمـة الخاصـة بـلـبنان، الـتـي تـخـضـع لإجـراءات ومـنـھا مـحـكـمـة سیرالـیـون والم

و ) الفرع الأول(خـاصـة في تأسیسھا، لذا سندرس ممیزات المحاكم المختـلـطة فـي 

 ).الفرع الثاني(إجـراءات تأسیسھا في 

  ممیزات المحاكم المختلطة: الفرع الأول

الحقب التي مر بھا منذ القرن طرأ على القضاء الجنائي الدولـي العدید من التغیرات عبر 

الماضي، وبدءا من مسألة كون العدالة مـبـرر إنـشـاء الـمـحـاكـم الـدولیة، والسلم والأمن 

الدولیین ھما مبرر وجود مجلس الأمن، ونتیجة الحروب وما تسببھ من جرائم ودمار، 

ا المادة وكانت الضرورة ملحة إلى تفعیل أحكام میـثـاق الأمـم الـمـتـحـدة، خصوص

الأولى منھ المتعلقة بحفظ السلم والأمن الـدولـیـیـن، بـدءا بـالـوسـائـل السلمیة وفقا لمبادئ 

العدل والقانون الدولي، غیر أنھ وفي حالة عدم التوصل إلى النتیجة المرجوة والمتمثلة 

الخاصة من المیثاق  39في تحقیق السلم والأمن الدولیین، فیتم اللجوء إلى أحكام المادة 

بتكـیـیـف الوضعیة من طرف مـجـلـس الأمـن و التي تساعده على اتـخـاذ الإجراءات 

الـمـنصـوص عـلـیـھا فـي الـمـیـثـاق، وخـاصة مـا یـتـعـلـق بـالـفـصـل السابع، وھكذا 

یـمـكـن لـمجـلس الأمـن الـدولي إنشاء المحاكم الدولیة بقرار انفرادي وبناءا على الفصل 

  2، وقد جربت ھذه الطریقـة فـي بناء محكمة یوغوسلافیا سابقا ومحكمة روانداالسابع

،وھذه التجارب أكسبت الـمجـتـمع الدولي العدید من الخبرات والملاحظات الایجابیة منھا 

والسلبیة، وھو السبب الـذي دفـع مجلس الأمن الدولي إلى البحث عن طریقة جدیدة و 
                                                           

. 30/11/2006ـ خليل حسين ،ملاحظات عن نظام المحكمة المختلطة الخاصة بلبنان ،  1  
2
  3ص1،ص  09/05/2009داود خير الله ،المحاكم الجنائية الدولية وتجاوزات مجلس الأمن الدولي ،اللجنة العربية لحقوق الإنسان  -  
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یة الدولیة مع الأخذ في الاعتبار المكتسبات الایجابیة من نماذج جدیدة للمحاكم الجنائ

النماذج السابقة، وبالنتیجة بـرز إلى الوجود نوع جدید من المحاكم الدولیة، یسمى 

بالمحاكم الجنائیة الدولـیـة الـمـختلطة مثل محكمة سیرالیون والمحكمة الخاصة بلبنان 

ین الأمم المتحدة والدولة المعنیة، كما والتي غالبا ما تعمل تـحـت إشـراف مـشـتـرك ب

 . 1تطلق علیھا تسمیة المحاكم الدولیة الخاصة أو المؤقتة ذاك الغرض المحدودة

وأنشئت ھذه المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة من أجـل إیجاد طریقة أفضل یمكن تقبلھا 

وطنیة لأنھا تضم من طرف الكثیر، لأنھا تجمع بین الصفة الدولیة للمـحكمة و الصفة ال

في تشكیلھا مجموعة من القضـاة الوطنیـین، كـما تـسـاھـم فـي تـكـویـن ومساعدة القضاء 

الوطني نتیجة للاحـتـكـاك مـع القـضـاة الدولـیـین والاستفادة من الخبرة المتوفرة لدى 

الوصول إلى الفریق الأخیر وھي بطـبیـعـتـھا ملائـمـة للقوانـیـن الـدولیة و الوطنیة بھدف 

الحقیـقـة والـعدالـة، وكـثیرا ما تنشأ باتفاق خاص بین الأمم المتحدة والدولة المعنیة، 

وتحدد فیھ كافة الأمور المتعلقة بالمحكمة، وتشكیلھا والقانون واجب التطبیق و قـواعـد 

مـبـودیـة الإجـراءات والإثـبـات والتنفیذ، ومنھا المحكمة الجنایة الدولیة المختلـطـة فـي كـ

 1975الـخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى الخمیر الحمر بأن الحرب الأھلیة من 

 13/05/2003والـتـي صـدر بـشـأنـھا قرار من الأمم المتحدة بتاریخ  1979إلـى 

یتضـمـن الموافـقـة عـلـى الاتـفـاق المبرم والموقع بین الأمم المتحدة والحكومة 

 . 2بین شكل المحكمة وما یتعلق بھا من إجراءاتھالكمبـودیة، الـذي یـ

كما أنشئت محكمة سیرالیون على طـریقـة الـمحـاكم الجنائیة الدولیـة الـمـخـتـلـطة 

جـانفي  16بموجب اتفاق بین الحكومة السیـرالیـونـیـة و الأمـم الـمـتـحدة بتـاریـخ 

د المعـني، كـمـا تضم بین ومقرھا البل 3)2000( 1315طبقا للقرار الأممي رقم  2002

قضاتھا قضاة  وطنیین أي من البلد المعـني بالمـحـكمة وقضـاة دولـیـیـن حسب المادتین 

                                                           
1
ية الدائمة مقارنة �لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ،رسالة ماجستير في القانون ،كلية الدراسات عبد العزيز عبكل البخيت ،المحكمة الجنائية الدول -  

  25،ص  2004القانونية العليا ،جامعة عمان ،

2
  25/03/2006خليل حسين ،سوابق المحاكم المختلطة ومتطلبات جريمة إغتيال الحريري بتاريخ  -  

3
 - Emanuel Decaux, Droit international Public, 6eme édition ,Dalloz ,Paris ,2008 ,p241 
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من النظام الأسـاسـي لمحكمة سیرالیون، ویتم تعیین القضاة الوطنیین من )  12و  11(

ن طرف طرف حكومة سیرالیون خلافا لـمحـكمة لبنان التي یعین فیھا القضاة الوطنیین م

، أما القانون واجب  1الأمین العام للأمم المتحدة من ضـمـن لائـحـة یـقـدمھا لبنان

التطبیق، فھو عبارة عـن الـقانون الوطنـي بالإضافـة إلى القانون الدولي، أما میزانیتھا، 

فھي أقـل مـن محكمة یوغوسلافیا سابقا بحوالي خمس مرات، وأقیم ھذا النوع من 

طة في تیمور الشرقیة، كما یمكن أن توفر ھذه المحاكم المختلطة مناصب المحاكم المختل

شغل للبـلدان الـمـعـنـیة لأنھا عادة ما تقام على أرضھا وتطبق قانونھا الوطني مما یقـلل 

  .مـن تعارضھـا مـع المحاكم الوطنیة من الناحیة القانونیة

لى سیادة البلد المعني خاصة إذا أما من الناحیة السیاسیة، فیمكن قبولھا لأنھا تحافظ ع

كانت نتیجة لاتفاقیة بین البلد المعني والأمم المتحدة ولم تكن نشأتھا عن طریق قرار 

انفرادي من مجلس الأمن الدولـي، ومـا یـمـكـن أن یـواجـھ مثل ھذه المحاكم من 

م، خاصة إذا صعوبات فیتمثل في إمكانیة عدم تعاون الدول مع الدولـة المـعـنـیـة والمحاك

أنشئت عن طریق اتفاقـیة ولیس عن طریـق قـرار مـن مـجـلـس الأمـن الدولي وتحت 

ویبقى الھدف الأساسي من وجود المحاكم . 2الفصل السابـع مـن میـثاق الأمم المتحدة

الدولیة ھو تحقـیـق الـعـدالـة الـدولـیـة، والـقـضـاء عـلـى مفھوم اللاعقاب، كما تمكن 

الإشارة إلى المحكمة المختلطة للخمیر الحمر والتي صدرت طبقا لاتفاقیة دولیة بین 

تحدة، یتضمن الموافقة على الحكومة الكمبودیة والأمم المتحدة في شكل قرار من الأمم الم

، وتـشـكـلت ھـذه المحكمة طبقا للاتفاقیة من ثلاثة 2003مـایو  13الاتفاقیة بتاریخ 

قضاة كمبودیین و قـاضیـین دولیـین فـي المحكمة الأولیة ، ومحكمة علیا تنظر في 

الاستئناف، وتتشكل مـن أربـعة قضـاة كمبودیـین وثلاثة قضاة دولیین، وتختص ھذه 

 1979و  1975محكمة بمحاكـمة المسؤولین عن الجرائم التي ارتكبت بین علـمي ال

المنسوبة إلى الـخـمـیـر الحمـر، والـتـسمـیة الرسمیة لھذه الـمـحـكـمـة ھـي الـغـرف 

الاستثنائیة في المحاكم الكمبودیة، وعكس ما ھو علیھ الحال في لبنان، لأن المحكمة 

                                                           
1
  - 

.31/05/2005طي ،بين محكمة لبنان والمحاكم الدولية الأخرى ،نموذج سيراليون بتاريخ محمد 
  

2
  372/373،ص 2007ـ خليل حسين ،قضا� دولية معاصرة ،دار المنهل اللبناني ،بيروت  -  
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ة القضائیة اللبنـانیة، وھـذا ما یطرح إشكالا دستوریا الخـاصـة مـسـتقلة عن السلط

مـن الدسـتـور اللبناني الذي یعطـي الصـلاحیة للقضاء اللبناني  20لتعارضھا مع المـادة 

مـن الـنـظـام  5/2فقط، كما تختلف في تعیین القضاة ، وفي لبنان حسب المـادة 

ن حكومة لبنان یتم اختیارھم من الأسـاسـي للـمحكمة تقترح لائحة من القضاة الوطنیی

طرف الأمـیـن الـعـام أمـا الـقضاة الدولیون، فیتم ترشیحھم من جھات دولیة و یتم تعینھم 

مـن الأمـیـن العـام، وكذلـك المدعي العام، وفي حالة كمبودیا فالمحكمة تتألف مـن قـضاة 

لأعلى الكمبودي وطنین كمبودیین من جھة ومن قضاء دولیین یعینھم مجلس القضاء ا

  .1بناءا على اقتراح الأمین العام للأمم المتحدة

كما تعتبر محكمة سیرالیون من المحاكم الجنائیة الدولیة المـخـتـلطة، والتي أنشئت وفقا 

وباشـرت  14/07/2000والـمـؤرخ في  1315لـقـرار مـجـلـس الأمـن الـدولـي رقـم 

ـمـحـكـمـة مـن قـضاة دولیین و سیرالیونیین، ، تـشـكـلـت ھـذه ال 2002عـمـلـھـا  فـي

 . 1996واختصاصھا ھو النظر في الجرائم التي وقعت عام 

التجربة الثالثة، فكانت محكمة تیمور الشرقیة المختلطـة التـي أنـشـئـت بـقـرار من مجلس 

، مـن أجـل مـحـاسـبـة المسؤولین 25/11/1999بـتـاریـخ  1272الأمن الدولي رقم 

 2، وتـشكلت المحكمة من قضاة دولیین ووطنیین1975لجرائـم الـتـي وقـعـت سـنة عن ا

  .، وجرت المحاكمات وفقا لقواعد القانون الدولي

وتتعلق التجربة الرابعة بالمحكمة المختلطة الخاصة بـلـبـنـان، و سـاھمت ھذه      

ى أسـاس الـمحـاكـم السوابق في التفكیر في إنشـاء المـحكـمـة الـخـاصة بلبنان عـلـ

المختلطة، وعبر اتفاقیة دولیة بین الأمم المتحدة وحكومة لبنان تخضع للإجراءات العادیة 

المتعلقة بإبرام المـعـاھـدات الـدولـیـة ومـا یسري علیھا من إجراءات حتى تصبح منفذة، 

                                                           
1
  - 

25/05/2008الدولية بين لبنان وكمبود� محمد طي ،المحكمة 
  

2
 - Arnaud M.Houédjissin ,op.cit p12 (art22 §§ 1et 2 Règlement constitutif 2000/15) 
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ف بما في ذلك المصادقة علیھا من مـجـلـس الـنـواب الـلـبـنـانـي حـسب الأعرا

  . 1الدستوریة

الـتـي تـعـطـي  2مـن الـدسـتور الـلبـنـانـي  20كما یجـب إیجـاد حـل للمـادة     

الصلاحـیـات في مجال المحاكمات للقضاء اللبناني فقط، وذلك عبر تشریع خاص من 

مجلس النواب للفصل في مسألة اختصاص المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان في قضیة 

من القانون  1ـیـق الـحریـري والقضایا الأخرى الواردة في المادة اغتیال الـسیـد رف

، كـمـا یـجب تعدیل بعض القوانین اللبنانیة حتى تتفق مع   3الأساسي للمحكمة الخاصة

المعاییر الدولیة، وعلى سبیل المثال إلـغـاء عقوبة الإعدام، والفصل في موضوع مدة 

جرائم ضـد أمـن الـدولـة وتوضیح مسألة العفو الحبس الاحتیاطي في جرائـم الـقـتل وال

والحصانات القـضائیة، وھـذا مـن أجـل ایـجـاد تـلازم بـیـن القانون اللبناني والمعاییر 

وتختلف المحكمة الخاصة بلبنان عن سابقتھا في . الدولیة الـمتـبـعة في مثل ھذه الجرائم

م وجود الظروف الملائمة وخاصة الـمـقـر ،إذ مـقـرھا في لاھاي ولیس في لبنان لعد

  .الجانب الأمني في لبنان 

وقد أشار الأمین العام للأمم المتحدة إلى ھذا الموضـوع وإمـكـانـیة انعقادھا خارج لبنان 

،وأبرمت اتفاقیة المقر بین الأمم المتحدة وھولندا وتم اختـیـار مـدیـنـة لاھاي كمقر 

  .ھا في لبنان للظروف سابقة الذكر للمحكمة الخاصة بلبنان بدلا من انعقاد

  

  إجراءات التأسیس : الفرع الثاني

یتعلق الأمر بالطرق المنتھجة في إنشاء مثل ھذه المحـاكـم ، والـدور الذي تـؤدیـھ الأمم 

المتحدة في ذلك ، وقد تكون نتیجة عمل مـنـفـرد مـن الأمـم المتحدة أو اتفاق بین الأمم 

وفي حالة تیمور الشرقـیـة، أنشـئـت الـمـحـاكـم وقرارات من  المتحدة والدولة المعنیة،
                                                           

1
  من الدستور اللبناني ،المتعلقة �جراءات إبرام المعاهدات الدولية   52المادة  -  

2
ولاها المحاكم على اختلاف درجا�ا ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة السلطة القضائية تت(من الدستور اللبناني  20المادة  -  

  )والمتقاضين الضما�ت اللازمة 

3
  من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 1المادة  -  
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ممثلین خاصین عن الأمین العام للأمم المـتـحـدة والـسلطات المحلیة التي من واجبھا 

إدارة السلطات القضائیة، والتي كانـت غـائـبـة تمـاما فـي الـبـلـد، وخولت الأمم المتحدة 

 .ات الـصـادرة عـن مـجـلس الأمن الدوليبإدارة ھذا الإقلیم وذلك بالـقـرار

أما ما یتعلق بكمبودیا وسیرالیون، فأستند وجـودھـا إلـى مـعـاھـدات تـم إبـرامـھـا مباشرة 

وبحریة بین الحكومات المعنیة و الأمم المتحدة و ینص على التعاون مـع المحكمة من 

ون مـن موضوع اختصاص طرف الدول الأخرى، لكن یـمـكن اسـتخـلاص فـكـرة الـتـعـا

المحكمة والذي یتـمـثـل فـي إیـقـاع الـعقاب على جرائم دولیة وھذا عنصر متمم لحفظ 

  .1السلم والأمن الدولین

ویكمن الاختلاف في إجراءات التأسیس وطبیعة الفعل المـنـشـئ لـھـذه الـمـحـاكم، والذي 

المؤقتة التي نشئـت من الأمم  یتضمن سلسلة من النتائج العملیة والقانونیة، فالإدارات

المتحدة أوكلت لھا مھمات مؤقتة لذا فالامتیازات التي تتمتع بھا الـسلـطة العامة في ھذه 

الأقالیم تشمل القضائین المدني والجزائي، وتظھر ھذه الخاصیة في حالة كل من 

وھذا ما سیرالیون وكمبودیا، لأن السلطات الوطنیة في ھاتین الدولتین لم تكن غائبة، 

سیتضح من خلال الحدیث عن تشكیل المحاكم المختـلطـة في كلتا الدولتین، وتلتقي في 

تشكیلة القضاة مع المحكمة الخاصة بلبنـان، إذ تـتـشـكـل مـن أغلبیة القضاة الدولیین 

مقارنة بالقضاة الوطنین المنتمین لتـشـكـیـلة الـمحكمة، كما تشترك المحكمة الخاصة 

في القانون واجب التطبیق، أي القانون الوطني  بسیرالیونظیرتھا الخاصة بلبنان مع ن

بالإضافة إلـى المـبـادئ السـامـیـة لـلـقـانـون الـدولـي وتختلف معھا في الھـدف 

والاخـتصـاص، وإذا كانت المحكمة الخاصة بسیرالیون تختص حسب قـانـونـھا 

ؤولین عن الانتھاكات الخطیرة لقواعد الأسـاسـي بـمـتـابـعة ومـحاسبة الأشخاص المس

القانون الدولي الإنساني ومخالفة القانون السیرالیوني، نجد في المقابل المحكمة الخاصة 

بلبنان تختص بجـریمـة یـعاقب علیھا في القانون الداخلي أي الوطني ولم ترق بعد 

                                                           
1
  383،ص 2008،سبتمبر  3محمد مخادمة ،المحاكم الجنائية المختلطة ،مجلة الحقوق الكويتية ،العدد  -  
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لتدقیق إرھاب الفرد لتـصـبـح مـن جرائـم القـانـون الدولي والتي ھي جریمة الإرھاب وبا

  . 1للدول

في حین أن مھمة الأمم المتحدة فـي تیمور الشرقیة وكوسوفو أكثر دقة من الناحیة 

العملیة، لعدم الحاجة إلى اتفاقات مـع السلطات الـمحلیة، أما من الزاویة القانونیة، فیكمن 

ـیـع الأعضاء فـي بالنسبة لكوسوفـو وتـیـمور الشرقیة، فـجم: الاختلاف الأساسي فیما یلي

مدعوة طبقا للمیثـاق التعاون مع المحاكم  -الأمـم الـمتـحـدة بما فیھا لكوسوفو وإندونیسیا 

  . 2الجنائیة المـؤقـتـة، لأن سـلـطـاتھا مستمدة من قرارات مجلس الأمن الدولي

أي الدول (أما بالنسبة لسیرالیون وكمبودیا فالأمر مختلف، لأن الـتعـاون مع الغیر 

لم یتم ) الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لیست أطرافا في الاتفـاق الـمنشي لھذه المحاكم

النص علیھ، لذا یمكننا اعتبار ھذه المحاكم المختلطة لإیقـاع الـعـقـاب عـلـى الجرائم 

ا عنصر متمم لحفظ السلم والأمن الدولیین، ویـمـكـن لمـجلس الأمن أن الدولیة، وھذ

 . 3یطلب من الدول الأعضاء التعاون لتحقیق ذلك

أما النوع الأخر من المحاكم الدولیة المؤقتة، فتكون من قـضـاة دولـیـیـن فـقـط ولا تأخذ 

التي  1993ابـقـا لعام بمبدأ القضاء المختلط، ومن ھذه المحاكم محكمة یـوغـوسـلافـیـا سـ

أنشئت بقرار منفرد من مجلس الأمن الدولي، لمحـاكـمـة الأشـخـاص المسؤولین عن 

الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنـسـانـي، والـتـي وقـعت في یوغوسلافیا سابقا منذ 

م المؤقتة، كما تنتمي المـحكـمـة الـجنـائـیـة لـروانـدا لـھـذا الصنف من المحاك 1991عام 

، لمحاكمة مرتكبي الجرائم 1994والتي أنشئت من طـرف مـجلـس الأمـن الـدولي سنة 

التي تعد انتھاكا جسیما للقانون الدولي الإنساني في رواندا خلال الـفترة الممـتـدة من 

، ویعتبر القـانـون الأسـاسـي لـھـذه الأخـیـرة 1994دیـسـمبـر  31إلـى  1994جـانـفـي 

                                                           
1
 - Aida Azar, Le Tribunal Spécial Pour Le Liban : Une Expérience Original ?,In Revue 

Général De Droit International Public. Tome 1/11/2007. Paris PP.650-651  
2
  - 

محمد علي مخادمة ،مرجع سابق
  

3
 - BENKIRANE Youssef ,Le Tribunal Spécial Pour Le Liban, Une Jurisiction Pénal 

Internationale ?,  Revue Averroés –Variation ,Septembre 2009, p1 
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، وحتي تصنیف الجرائم  1ـبسة من القانون الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا سابقامـقـت

المـرتـكـبـة فـي كـلـتا الدولتین كان متشابھا، وفي یوغوسلافیا سابقا من خلال الحرب 

تم ارتكاب العدید من الجرائم التي تعد انتھاكا جسیما  1991الأھلیة التي جرت سنة 

ـي ولاتفاقات جنیف الأربع، كمـا تـعـد جـرائـم ضد الإنسانیة، للـقـانون الـدولـي الإنـسـان

الخـاص  1993لعـام  780مما جعل مجلس الأمن الدولي یتدخل عبر القرار رقم 

بـتشكیل لجنة الحمراء للتقصي عن الجرائم في ھذا البلد، وواجھت ھذه اللجنة عدة 

ي وبـعض الدول الأوروبیة مصـاعب منھا، تدخل الولایات المتحدة ومجلس الأمن الدولـ

لـلقیـام بـتـسویـة سیاسیة على حساب العدالة الجنائیة الدولیة، بالإضافة إلى مصاعب 

عندما انتھت اللجنة من عملھا . التمویل من طرف الأمم المتحدة، وشرط إنھاء عملھا قبل 

 25/05/1993بتاریخ  827وقدمـت تقریرھا أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

الخاصة بإنشاء المحكمة ومقرھا في لاھاي وبدأ المدعي العام عملھ في لاھاي بتاریخ 

وبدأت عملھا ،واشتركت ھذه المحكمة مع المحكمة الجنائیة لرواندا في  1994أوت  15

ودائرة الاستئناف للمحكمتین كانت واحدة ) ریتشارد جولدستون ( المدعي العام وھو 

ت في یوغسلافیا ورواندا وھو عبء ثقیل ،وھذا أثر في ،أي تختص بالجرائم التي وقع2

  .عمل وانجاز عملھا 

  جرائم الإرھاب وتھدید السلم والأمن الدولیین: المطلب الثاني

بالنظر لتنامي خطر الإرھاب و تأثیره على السلم والأمن الدولیین، و على الحضارة 

 1973الإرھاب الدولي سنة  الإنسانیة، قامت الأمم المتحدة بإنشاء لجنة خاصة لمكافحة

انبثقت منھا ثلاث لجان أخرى تولت إحداھا العمل على تعریف الإرھاب الدولي، غیر 

أنھ قد ظھرت خلاقات كثیرة وآراء متباینة منذ بدایة عمل ھذه اللجنة بین الدول حول 

مختلف مفاھیم الإرھاب، وھو ما انعكس سلبا على التقریر الصادر عن اللجنة سنة 

                                                           
1
  67/68،ص 2006منتصر سعيد حمودة ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ، -  

2
  71منتصر سعيد حمودة ،مرجع سابق ص ـ -  
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لقد رأی ممثلو الدول انھ یجب على اللجنة أن تقوم :والذي كان مضمونھ مایلي   ،1979

 . 1بدراسة معمقة قصد وضع تعریف للإرھاب حتى تحیط بدقة بحدود المفاھیم القائمة

تكییف جریمة اغتیال الرئیس  1757وتؤكد الفقرة الثانیة من قرار مجلس الأمن رقم 

منح ھذا التكییف لكل الجرائم الأخرى التي وقعت في الحریري بالجریمة الإرھابیة وقد 

، وھذا ما یؤكد أن مجلس الأمن الدولي قد أدرج جریمة 2004لبنان ابتداء من أكتوبر 

الإرھاب ضمن الجرائم التي تھدد السلم والأمن الدولیین لأن القرار قد أقر تحت الفصل 

  .السابع من میثاق الأمم المتحدة

القول أن مجلس الأمن قد خطا خطوة جدیدة في إصدار قراراتھ  ومن خلال ما تكر یمكن

تحت الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة ووسع من صلاحیتھ اعتمادا على جرائم 

الإرھاب التي تعتبر من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم الوطنیة ولم یحن وقت إدراجھا 

جنائي الدولي، لمرونة كلمة الإرھاب في قائمة الجرائم الدولیة الخاضعة لأحكام القانون ال

وعدم وجود تعریف دولي موحد لھا أوجد الكثیر من الصعوبات في إدخال ھذه الجریمة 

ضمن جرائم القانون الجنائي الدولي ،ونتطرق في الفرع الأول إلى عدم وجود تعریف 

لمحكمة للإرھاب و في الفرع الثاني ندرس إشكالیة تعریف الإرھاب في النظام الأساسي ل

.  

  عدم وجود تعریف للإرھاب : الفرع الأوّل

بالرغم من أنّ اعتبار الإرھاب تعتبر ظاھرة عالمیة و اعتبرھا في كثیر من المحافل 

الدولیة أنھا تھدد السلم والأمن الدولیین، ورغم تأكید ذلك في أغلب مراكز الدراسات 

 C.E.R.I.Cلـدولیة المجتمعیة والأبحاث الدولیة منھا مثلا مركز الدراسـات والأبحـاث ا

بجامعة بول سیزان اکس مرسیلیا بفرنسا، الذي وضع تقریرا بعث بھ إلى الأمین العام 

الذي تضمن أبرز العناصر التي المعتبرة أنھا تشكل تھدیدا  2004للأمم المتحدة عام 

ھابیة في للسلم والأمن العالمیین وأھمھا الإرھاب الدولي، بناءا على ما وقع من أحداث إر

  2003، الدار البیضاء سنة2001الحقبة الزمنیة الأخیرة ، في واشنطن ونیویورك سنة 

                                                           
1
  .19،ص  2003،منشورات الحلبي ،بيروت ،لبنان  1الدولي والعدالة الجنائية ،طـ نزيه نعيم شلالا ،الإرهاب  -  
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، إلى غیر ذلك، غیر أنّ الكثیر من الباحثین 2005، لندن سنة  2004مدرید سنة 

والمحاكم الوطنیة أكدوا أن المجتمع الدولي لم یتوصل إلى معنى محدد للإرھاب أو 

ا یمكن التفكیر بالمأزق الذي لحقت إلیھ اللجنة المختصة التابعة تعریفھ تعریفا موحدا، كم

 14للأمم المتحدة، المخول لھا وضع اتفاقیة شاملة خاصة بمسألة الإرھاب بعد مرور 

  .سنة عن مباشرة عملھا، وھذا ما یؤكد عدم اعتبار الإرھاب جریمة في القانون الدولي 

لأسباب والدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب إذا كان الإرھاب ظاھرة واقعیة تجب معرفة ا

كبیر  ھذه الجرائم الإرھابیة وھي كثیرة، فمعالجة ھذه الأسباب معاجلة فعلیة تساھم بقدر

لحقوق الإنسان ، (كل المبادئ للإنسانیة  في مكافحة ھذه الظاھرة، على اعتبارا أنھ یمس

  .1)التسامح بین الشعوب والأدیان

الرامیة لوضع تعریف شامل و موحد لھذه الظاھرة قد باءت بالفشل ولكن كل ھذه الجھود 

نتیجة عدة تناقضات في الساحة الدولیة، خاصة الاختلاف حول مدى شمولیة التعریف 

، وإذا لم یتم الوصول إلى تعریف  2لأعمال الكفاح المشروع من أجل تقریر المصیر

جھود غیر كافیة ، لأن تجریم موحد للإرھاب وبالتالي تجریمھ دولیا تبقى كل ھذه ال

الإرھاب مرحلة أساسیة في مكافحة ھذه الظاھرة، وحتي یتسني الاتفاق والتعاون في 

مجال المكافحة یتطلب وجود أرضیة مشتركة لطبیعة ومفھوم الإرھاب، فبعدما كان 

یلصق بالدول وما كان یعرف بإرھاب الدولة لشعوبھا والإرھاب الدولي للدول، الیوم 

أعمال العنف ضد الدول مما یجعلنا نقول أن الظاھرة اجتماعیة، وعلیھ فالمفھوم یعرف ب

والتعریف یتغیر حسب تغیر المجتمعات والمنظمات المعنیة بھ، وما یزید صعوبة تعریف 

الإرھاب تنوع نظرة المجتمع الدولي للظاھرة والنتیجة عدم القدرة على إدماجھ في نظام 

عوبات لم تمنع المجتمع الدولي متمثلا في الأمم المتحدة من قانوني موحد إلا أن ھذه الص

  أداء دور فعال في مكافحة الإرھاب

                                                           
1
 - 

–  Rapport de groupe personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les 

changements , 2 décembre 2004 , A /59/565 

2
فصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ،فرع فريحة بوعلام ،مكافحة الارهاب الدولي بموجب أحكام ال -  

  10،ص 2010القانون الأمني والسلم والديمقراطية ،كلية الحقوق ،جامعة سعد دحلب البليدة 
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عـلـمـا أن الإرھـاب ظـاھـرة عـابـرة لـلـدول ومـنـتـشـرة مـنـذ الأزل وألـزمـت    

المجتمع الدولي على العمل من أجل القضاء على ھذه الظاھرة، ونذكر على سبیل المثال 

 l ' assassinat de l ' archiduc François(الارشـیـدیـك اغـتـیـال 

Ferdinand d ' Autriche(  فرو نسوا فردناند من النمسا الذي ساھم في قیام حرب

في مدینة مارسلیا ) Alexandre(، وحادثة الاغتیال ضد الملك الیكسوندر  1914سنة 

قدي في مجال مكافحة التي أدت إلى ظھور أول تجسید قانوني تعا 1934بفرنسا سنة 

، ویمكن إضافة قضیة اغتیال المبعوث الخاص للأمم المتحدة 11937الإرھاب سنة 

مما أدي بمحكمة العدل الدولیة إلى إصدار قرارھا الشھیر في ھذا  1948لفلسطین سنة 

 الموضوع

وتعتبر الجمعیة العامة للأمم المتحدة أول ھیئة مكلفة بمكافحة الإرھاب، وقد عرفت 

حة الدولیة العدید من الأعمال الإرھابیة مما استدعى تحركا سریعا للأمم المتحدة السا

عبر ھیئاتھا المختلفة من أجل إیجاد حل لھذه الظاھرة الخطیرة التي تھدد السلم والأمن 

الدولین، وذلك عبر إصدار العدید من القرارات والاتفاقات الدولیة التي تعنى بموضوع 

الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على  1963ة الإرھاب، منھا اتفاقی

  )اتفاقیة طوكیو( متن الطائرات 

إشكالیة تعریف الجریمة الإرھابیة في النظام الأساسي للمحكمة : الفرع الثاني

  الخاصة بلبنان

إن الجریمة الأساسیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان ھي الجریمة 

أساس أنھا قتل، والراجح أنھا بدوافع سیاسیة، وتمّ وصفھا  في قرارات  المكیفة على

مجلس الأمن بأنھا جریمة إرھابیة إرھابي، مع العلم أنھ لم یتم الاتفاق إلى الیوم على 

تعریف متفق علیھ دولیا لجریمة الإرھاب، أو لعقوبة محددة للعمل الإرھابي، بل جمیع 

                                                           
1
 - 

BASSIOUNI (C.M) International terrorism :Multilateral convention (1937-2001), New York, 

Transnational Publishers ,2001 
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افحة الإرھاب، تدعو الدول الأعضاء لاعتماد قوانین قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بمك

 داخلیة تعتبر جرائم الإرھاب، جرائم خطیرة وتصف لھا العقوبات الملائمة

وزیر العدل القطري السابق في الجلسة الخامسة ) نجیب النعیمي(وأكد الأستاذ      

ة من النظام ، أن المادة الثانی 02/02/2011المنتدى القانون العربي المنعقدة یوم 

الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان تشیر إلى القانون واجب التطبیق وھو القانون اللبناني 

المتمثل في قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال الإرھابیة 

والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حیاة الأشخاص وسلامتھم الشخصیة و التجمعات غیر 

شروعة وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح بما في ذلك القواعد المتعلقة بالعناصر الم

وحصر النظام الأساسي تطبیق قانون . المادیة للجریمة والمشاركة فیھا والتأمر لارتكابھا

العقوبات اللبناني ولم یمتد إلى تطبیق القانون الجنائي الدولي، وبھذا تنحصر جریمة 

مشرع اللبناني، كما یتحمل الشخص المسؤولیة الفردیة عن الجرائم الإرھاب فیما یبینھ ال

الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ، إذا كان ھذا الفرد ضالعا في الجریمة المنصوص 

من النظام الأساسي أو المساھمة فیھا كشریك أو تنظیمھا أو توجیھ  2علیھا في المادة 

  .1الآخرین لارتكابھا

لمحاكم دولیة تتعلق بجریمة الإرھاب یمكن أن تشكل ولیست ھناك قرارات قضائیة 

بل ھناك قرارات قضائیة المحاكم وطنیة، في فرنسا . مرجعا للمحكمة الخاصة بلبنان

والولایات المتحدة على وجھ التحدید، لا تعتبر الإرھاب جریمة بموجب القانون الدولي، 

  .حصرالذلك كان لا بد من اللجوء إلى القانون الجنائي اللبناني 

وفضلا عن ذلك لم یكن بالإمكان إحالة عملیة اغتیال الرئیس الحریري على المحكمة 

من نظام المحكمة تعطي  12الجنائیة الدولیة، لیس لأن لبنان لیس عضوا فیھا، فالمادة 

لكن . ، إذا قبلت الدولة غیر العضو بصلاحیة المحكمة2للمحكمة الدولیة الصلاحیة

اغتیال الرئیس الحریري على محكمة الجزاء الدولیة تكمن في  الصعوبة في إحالة مسألة

                                                           
1
  - 

نجيب النعيمي  ،تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،الجلسة الخامسة ،منتدى القانون العربي  ـ 

  02/02/2011الخامسة للمؤتمر الدولي حول المحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ  ،الهيئة العلمية لنشر الثقافة في العالم العربي ،خلال الجلسة

من  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  12ـ المادة   2  
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كون الجریمة التي سوف تنظر فیھا، أي جریمة الإرھاب، لا وجود لھا بین الجرائم التي 

تدخل في اختصاص محكمة الجنایات الدولیة والتي جرى شرحھا بالتفصیل في نظام 

 . 1)5(روما المادة 

ن ، أنھا المحكمة الدولیة الأولى التي تقام من مجلس ومن ممیزات المحكمة الخاصة بلبنا

الأمن لمحاكمة مسؤولین عن جریمة اغتیال شخصیة رسمیة مشھورة، فلم یسبق للمجتمع 

  .الدولي أن تحرك لمحاكمة مسؤولین عن مثل ھذه الجریمة

وإذا تصورنا مجلس الأمن بما لھ من سلطة واسعة في التكیف، اعتبر مثل ھذه الجریمة 

ل تھدیدا للسلم الدولیین، وھو الأمر الوحید الذي یضفي على قرار مجلس الأمن تشك

الذي " بنازیر بوتو"صفتھ الشرعیة المستمدة من المیثاق، فاغتیال رئیسة وزراء باکستان 

تلا اغتیال الرئیس الحریري، لم یلق اھتماما مشابھا من قبل مجلس الأمن كالذي لقیّھ 

الرغم أن التشابھ في طریقة الاغتیال والظروف السیاسیة التي اغتیال الرئیس الحریري، ب

الإرھابیة لم  2001صاحبتھ لا تعطي أي تبریر معاملة مختلفة، علما أن أحداث سبتمبر 

تستدع قیام أیة محكمة خاصة لمحاسبة الجناة، كما أن لبنان نفسھ قد تعرض لعدد غیر 

خل مجلس الأمن الدولي ما یكد عدم محدود من الجرائم و التفجیرات و مع ذلك لم یتد

  .الجدیة و الازدواجیة في التعامل مع القضایا المتشابھة 

  

 

  

  

 

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  5ـ المادة   1  
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:خاتمــة  

 لعبهإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان والمراحل التي مرت �ا والدور الذي  بناءا على ما تم معالجته حول طريقة 

للقانون  سيمةالجلمسؤولين عن الانتهاكات تكريس العقاب لحماية حقوق الإنسان و  من خلالمجلس الأمن، 

، ونظرا الجهاز المخول له القيام بذلك�عتباره  عالميينالسلم والأمن ال الحفاظ علىوضرورة  الإنساني الدولي

وتلك  يقوم بدور جد هامأنه  يتضحالتي يمنحها له الميثاق وفقا للفصل السابع منه،  لصلاحياته الأساسية

لقوة متى لزم الأمر، ستخدام ااحترامه وتدعمه � برق الإنسان وتجحقو  مراعاة واحترامقرارات تدعو إلى  �تخاذه

المساعدات الإنسانية إليهم  تقديمالإنساني ، وحماية المدنيين و�مين  الدولي التدخل عن طريقذلك  تجلىوي

 .جزء مهما من مفهوم حفظ السلم والأمن الدوليين عتبرالمناطق الإنسانية الأمانة التي ت نشاءوإ

مختلفة قضائية  جهزةنشائه آتمثل ذلك �مجلس الأمن في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي و  عدكما سا

المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة القواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مستندا في  لمتابعة الأفراد

  اق الأمم المتحدةذلك إلى سلطته التنفيذية الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميث

عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق  وقوفتقصي الحقائق، لل لجانفي إنشاء لجان تحقيق دولية و  الهام دوره مع إبراز

جنائية مختلطة التشكيلة، التي الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومحاكم جنائية دولية مؤقتة ومحاكم 

منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب  تابعةني من جهة، و مومساعدة القضاء الوط فعيلهم في تتس

  .وجرائم الإ�دة  الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى 

لسلم والأمن الدوليين، ل تشكل �ديداالجرائم التي  قائمة جريمة الإرهاب ضمن دراجفي إمهمة خطوة  تقدمو 

 كونالقانون الدولي ي مستوىعلى  وكسابقة. ريمة الإرهابأساسا بجتختص �نشائه لمحكمة جنائية خاصة، 

 في لبنان، إذ أكد مثلما هو الشأن، الفردية والمسؤولية لجنائية للدول الدوليةهناك تلازم بين المسؤولية الجنائية 

ب عنها يترتالأساسي للمحكمة أن جريمة الإرهاب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان،  النظام
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جنائية دولية فردية، و تشكل إضافة جديدة تتدخل في عمل القضاء الدولي، بعدما كانت المسؤولية  مسؤولية

الجديد  توجهوهذا ال. الشخصية والغربية عن الجرائم غير القانونية هي من اختصاص القضاء الوطني حصرا 

إلى إعطاء دفعة قوية للقضاء على مفهوم  قضييمكن أن ي الجنائي �لس الأمن والتطور في القضاء الدولي

على عدم الإفلات من العقاب  رصالمحاكم الوطنية، و�لنتيجة الح تختص �االلاعقاب، في بعض الجرائم التي 

سلطته في الإحالة الممنوحة له بموجب على مجلس الأمن  عتمدعندما يتعلق الأمر �لدفع بمبدأ الحصانة، وقد ي

 جسيمة انتهاكات اقترافهم للمحكمة الجنائية الدولية، لإحالة الأفراد المسؤولين عن الأساسيأحكام القانون 

 .حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية

ز على ميثاق ، في تدخله لحماية حقوق الإنسان مرتكالدولي عليه مجلس الأمن استندالقانوني الذي  السندو     

 منه، وعلى أساس 24في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب المادة  صلاحية الأمم المتحدة الذي يخوله

من  39سلطة اتخاذ التدابير اللازمة عند وجود إخلال �لسلم بموجب المادة  ولهالفصل السابع الذي يخ أحكام

لموسع �لتفسير ا طلق عليهعليها ا�لس كثيرا في تبرير تدخله ، وهو ما ي ستندميثاق الأمم المتحدة، والتي ا

داخلية بمنة فضلا عما تمنحه له  حالاتالتدخل في  عطيه حقلمفهوم تحديد السلم والأمن الدولين، وهذا ما ي

  .للقيام بمهامهإنشاء فروع �نوية ضرورية  سلطةمن الميثاق من  29المادة 

تهاك سيادات من مصادر ان في الحد ذاته مصدرا، أنه قد يكون الدولي على مجلس الأمن حسابهلكن ما يمكن 

مثلما بموجب ميثاق الأمم المتحدة،  الصلاحيات الموسعة التي منحت لهالدول و حقوق الإنسان، من خلال 

 :عملية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان والتي نلخصها في التقاط الأتية هو الأمر من خلال 

المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان للإجراءات الدستورية اللبنانية، القائمة و  الاتفاقية عدم خضوعـ  1

برام المعاهدات الدولية وتعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية إ تبين طريقةمن الدستور التي  52سيما المادة 

  .اللبنانية
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في ميثاق الأمم  كرسةالماحترام الدستور اللبناني،  أهمية لمسألة احترام سيادة لبنان عن طريقي ألم يعط  - 2

  .م1969لعام  ينا لقانون المعاهداتفيسيما اتفاقية  ذات الصلة المتحدة، والمواثيق الدولية

 الوطنية للسيادة اخرقعتبر حكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلأ استناداإن قرار المحكمة  -  3

ذلك من خلال عدم احترام صلاحيات مجلس النواب اللبناني، المتمثلة في حق المصادقة على  زبر اللبنانية وي

  .منه 1فقرة  19الدستور والنظام الأساسي للمحكمة سيما المادة كفلها المعاهدات الدولية التي ي

من ميزانية  تبرا لا تعالأمم المتحدة لان ميزانيته أجهزةمن  جهازالخاصة بلبنان الجنائية اعتبار المحكمة  عدم - 4

جة لاتفاقية يالأمم المتحدة ولا تخضع لشرط المصادقة عليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما لا تعد نت

  .الفصل السابع خلافا المبدأ العقد شريعة المتعاقدين استنادا لأحكامدولية لأ�ا أقرت 

تعريف  غيابالسلم والأمن الدوليين، رغم  عتبر خرقا تمجلس الأمن لجريمة الإرهاب ضمن الجرائم التي دراجإ - 5

دولي موحد للإرهاب يرتب أ�ر قانونية �لغة مثل إمكانية اعتبار المقاومة عمل إرهابي �دد السلم و الأمن 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويبتعد عن تحقيق الهدف وهو القضاء  الدوليين، وبذلك يفعل أحكام

 لى مفهوم اللاعقاب ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدوليةالفعلي ع

عند تدخله لحفظ السلم والأمن الدوليين أو عندما يقرر تحقيق  والانتقائية المعاييراعتماد ازدواجية وكما يلاحظ 

العدالة الدولية، أو بناء المحاكم الدولية لمعاقبة منتهكي القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية الأخرى، والمثال 

لم مجلس الأمن  غير أنّ في فلسطين بصفة عامة، وحرب غزة بصفة خاصة، من جرائم و  جرىعلى ذلك ما 

عند الصلاحيات الممنوحة له بموجب الميثاق لتحقيق العدالة الدولية، وكثيرا ما يستعمل سلطته  تخذيتحرك ولم ي

العقو�ت الاقتصادية التي يفرضها على الدول والتي  فرض حقوق الإنسان من خلال التجاوزات الممارسة على
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دولي الإنساني من خلال التدخل السكري في كثير ك قواعد القانون الاوانته خطيرةعنها أزمات إنسانية  ترتبت

  .من الدول مثل أفغانستان و العراق 

ما إذا كانت الحالة تشكل �ديدا للسلم والأمن الدوليين من اختصاص مجلس  كييفوإذا كانت مسألة ت

ى الأقل الأمن، فإنه يمكن جعل هذه المسألة من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة واحدة عل

وهي حالة وجود انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وذلك نظرا لما تتمتع به الجمعية العامة من مصداقية أكثر من 

  ت التنفيذ �لس الأمن الدوليايإبقاء آلمجلس الأمن، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان مع 

ل سلطات مجلس الأمن الدولي، خاصة و�ذا الاقتراح يمكن إيجاد حل للجدل المستمر فيما يخص كيفية استعما

فيما يتعلق �لازدواجية في التعامل مع القضا� المتشا�ة والاستغلال السياسي للقضا� المطروحة عليه، من 

جل التدخل في شؤون الدول التحقيق أطرف بعض الدول التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، من 

لبيا على مصداقية مجلس الأمن بصفة خاصة و المنظمة الدولية �كملها مصالحها الذاتية، وهذا ما يؤثر �ثيرا س

  بصفة عامة
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المنتجات السامة او المحرقة والعوامل الو�ئية إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة و 

  .والمكروبية التي من شا�ا ان تحدث خطرا هاما

  :على مايلي  1958من قانون  7، 6وتنص المادتين 

يمكن ان ينجم عن التناقض الواقع بين تحديد الأفعال ا�رمة في القانون اللبناني والمباحة في نظر القانون الدولي 

إذ ما اعتبر� النتائج التي تصل إليها المحكمة يمكن ان تمثل إظافة في القانون الدولي يعتد �ا في إشكالا قانوني 

  .الأحكام القضائية الدولية

  : القرارات 

  طلب بموجبه سور� الخروج من لبنان  2004سبتمبر  2الصادر في  1559قرار مجلس الأمن رقم - 1

رئيس لجنة التحقيق الدولية  12/12/2005لة ،القاضي ديتلف ميليس التقرير الثاني للجنة الدولية المستق - 2 

 في لبنان 

الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم  30/05/2007بتاريخ  1757قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 3

  المتحدة ،المتعلق �قرار المحكمة الخاصة بلبنان 

م �لس الأمن الدولي المتعلقة �نشاء المحكمة ذات الطابع الدولي رسالة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العا - 4

  . 2005ديسمبر  13المرخة بتاريخ 

تصريح الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية خلال أ�م الإستفتاء على استقلال جنوب السودان عبر وسائل  - 5

   الإعلام

   2003الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون سنة محاولة رفع دعوى أمام القضاء البلجيكي لمتابعة رئيس  - 6

 302قتل اكثر من  25/01/2011محاولة نظام حسني مبارك القضاء على ثورة الشعب المصري في  - 7

  متظاهر 

متابعة الرئيس السوداني عمر البشير من طرف المحكمة الجنائية الدولية �لإحالة من مجلس الأمن الدولي فيما - 8

  بة في إقليم دارفور السودانييخص الجرائم المرتك

يجب الإشارة إلى التحفظات الفرنسية على نظام روما الأساسي عند الإنضمام إلى المعاهدة مما يعني أن معظم  - 9

  ما جاء به من أحكام لا يطبق على الفرنسيين

اون مع ،المتضمن إجبار سور� على التع 2005أكتوبر  31،الصادر في  1636قرار مجلس الأمن ،رقم  -10

  لجنة التحقيق الدولية للبنان 

 . 2001مارس  13المؤرخ في  1413قرار محكمة الاستئناف  الفرنسية رقم  -11

  2006نوفمبر  15تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ  -12
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   18/07/2011شفيق المصري ،دستورية المحكمة الخاصة بلبنان ، مقال منشور في  -  13

   30/05/2007المؤرخ في  1557الأمن رقم قرار مجلس  -14

   20/04/2007محمد الحموري ،المحكمة في حالة لبنان ،الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ  -15

  تم تحفظ كل من اندونيسيا وجنوب إفريقيا وروسيا على هذا القرار  1557عند التصويت على القرار 

  : الاتفاقيات 

   1949الأربعة لسنة اتفاقيات جنيف  - 2 

،الإتفاقية الدولية الوحيدة التي صادق عليها  1998أفريل  22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بتاريخ  - 3

  1999مايو  7لبنان في موضوع الإرهاب ،والتي دخلت حيز التنفيذ في 

في قضية الرئيس القذافي  2011يمكن الاستناد في هذا إلى ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الفرنسية سنة  - 4

التي أشارت إلى عدم إمكانية متابعة رؤساء الدول الأجنبية الذين لا يزالون يمارسون مهامهم وذلك لتمتعهم 

  بحصانة وهذا مهما كانت جسامة الفعل الإرهابي 

أكتوبر  1بتاريخ  40ش ،العدد .د.ج.ج.ر.،ج1969ماي  23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم  - 5

  )فقرة أ ـ ب  14المادة ( 1987سنة 

لقد سبق �لس الأمن الدولي أن طلب من الأطراف الأخرى والدول الانضمام لمعاهدة أو اتفاقية دولية ولكن  - 6

لم يستعمل السلطة القمعية لتحقيق الانضمام بل دعي الدول إلى الانضمام بصفة طوعية مثلما جاء في القرار 

  لإرهابالمتعلق � 1373

ز�د عبد الوهاب ألنعيمي ،سلطة الأمم المتحدة في تشكيل محكمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم  - 7

  المتحدة ،محكمة الحريري نموذجا ،مركز الدراسات الإقليمية جامعة الموصل 

   15/02/2005إنشاء لجنة تقصي الحقائق وإرسالها إلى لبنان ،بتاريخ  - 8

   25/3/2005تقرير لجنة تقصي الحقائق وإرسالها إلى لبنان بتاريخ  - 9

تقرير لجنة تقصي الحقائق في لبنان عن أسباب والظروف والنتائج المترتبة عن اغتيال رفيق الحريري ،رئيس  -10

  2005مارس   24الوزراء الأسبق 

المتضمنة طلب  2005مارس  29لمؤرخة في رسالة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ا -11

الحكومة اللبنانية إنشاء لجنة تحقيق دولية للقيام بمهام التحقيق في قضية اغتيال السيد رفيق الحريري ،رئيس الوزراء 

  .اللبناني الأسبق

تقلة والمتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية مس 2005أفريل  7الصادر بتاريخ  1595قرار مجلس الأمن الدولي  -12

  2005فيفري  14للبنان للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتاريخ 

   20/10/2005التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة للبنان ،القاضي ديتلف ميليس  -13
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رير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال لجنة من الأساتذة بر�سة النقيب محمد وليد تش ،دراسة قانونية حول تق -14

الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ  1636رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والقرار الدولي 

نوفمبر  12و  11،مجلة المحامون ،تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ،العددان  31/10/2005

  1038،ص  2005وديسمبر 

  اتفاق المحكمة مع الأنتربول الدولي لجلب المطلوبين إلى العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان  -15

   30/11/2006خليل حسين ،ملاحظات عن نظام المحكمة المختلطة الخاصة بلبنان ، -16

قوق الإنسان داود خير الله ،المحاكم الجنائية الدولية وتجاوزات مجلس الأمن الدولي ،اللجنة العربية لح -17

09/05/2009    

  25/03/2006خليل حسين ،سوابق المحاكم المختلطة ومتطلبات جريمة إغتيال الحريري بتاريخ  -18

 31/05/2005 بتاريخ سيراليون ،نموذج الأخرى الدولية والمحاكم لبنان محكمة ،بين طي محمد -19

  25/05/2008 وكمبود� لبنان بين الدولية ،المحكمة طي محمد -20

نجيب النعيمي  ،تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،الجلسة  -21

الخامسة ،منتدى القانون العربي ،الهيئة العلمية لنشر الثقافة في العالم العربي ،خلال الجلسة الخامسة للمؤتمر الدولي 

  02/02/2011حول المحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 

  :لمواقع الإلكترونية ا

  الموقع الإلكتروني   2206العدد  2006مارس22هلا الأمين ،المحكمة الخاصة بلبنان ،المستقبل  - 1

  :المراجع �لفرنسية 
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Revue Général De Driot International Public, Tome 1/11/2007.Paris.PP 645 
2- Stéphan Maupas, L’ essentiel de la justice pénale international, Les Carrés, 
Gualino éditeur, Paris, 2007  
3- 80-n :stl – 11-01 .Devant La Chambre D’appel .En date du 16 février 2011 
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